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 احكام الوكالة المحظورة للمحامي في الخصومة القضائية 
 عنان حسام حرب سند : إعداد

 منصورمنصور الالأستاذ الدكتور أنيس : اشراف
ية  الملخّص  باللغة العرب

تهدف‌هذه‌الدراسة‌إلى‌توضيح‌مفهوم‌الوكالة‌المحظورة‌وتحليل‌حالات‌المنع‌من‌التوكل‌التي‌‌
نظمها‌المشرع‌ضمن‌نصوص‌قانون‌نقابة‌المحامين‌الأردنيين،‌بالإضافة‌إلى‌بيان‌مدى‌تعلق‌هذه‌

القضا للوكالة‌ المحامي‌ المترتبة‌على‌قبول‌ بيان‌الآثار‌ إلى‌ العام.‌كما‌تسعى‌ بالنظام‌ ئية‌‌الحالات‌
ين‌‌(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌الأردني13(‌والمادة‌)61المحظورة‌وتوضيح‌الحكمة‌من‌نصوص‌المادة‌)

اعتمدت‌الدراسة‌على‌المنهج‌التحليلي‌لفحص‌نصوص‌القانون‌المدني‌‌‌،وتأثيرها‌على‌النظام‌القانوني‌
‌( رقم‌ لسنة‌‌43الأردني‌ الاردنيين‌‌‌‌‌‌1976(‌ المحامين‌ نقابة‌ توافق‌وم‌‌1972لسنة‌‌وقانون‌ دى‌

من‌،‌و‌‌‌تكاملة‌تتناسب‌مع‌مشكلة‌الدراسةالاجتهادات‌القضائية‌معها،‌بهدف‌الوصول‌إلى‌توصيات‌م
‌‌المادة‌‌أحكام‌‌‌تعلق‌‌بمدى‌‌يتعلق‌‌فيما‌‌‌واضحاً‌‌‌معياراً‌‌‌الأردني‌‌‌المشرع‌‌يحدد‌‌‌لم‌‌النتائج‌الرئيسية‌للدراسة،

‌‌الوكالة‌‌قبول‌‌المحامي‌‌على‌‌يحظر،‌‌‌‌العام‌‌بالنظام‌‌الأردنيين‌‌المحامين‌‌نقابة‌‌قانون‌‌‌من‌‌‌‌13والمادة‌‌٦١
‌‌الوكالة‌‌‌لهذه‌‌المحامي‌‌قبول‌‌حال‌‌عليه‌‌ينبني‌‌الذي‌‌والامر‌‌القانون‌‌‌في‌‌عليها‌‌المنصوص‌‌‌الحالات‌‌‌في

‌‌التأديبية‌‌‌العقوبات‌‌‌ايقاع‌‌او‌‌لها‌‌اللاحقة‌‌الاجراءات‌‌‌بطلان‌‌وبالتالي‌‌الوكالة‌‌ببطلان‌‌الحكم‌‌اما‌‌المحظورة
‌‌لحالات‌‌‌واضحاً‌‌‌معياراً‌‌‌يحدد‌‌‌لم‌‌الأردني‌‌المشرع‌‌ان‌‌حيث‌و‌‌‌توصي‌الدراسةو‌‌‌المحامين‌‌‌نقابة‌‌قبل‌‌من

‌‌المشرع‌‌‌على‌‌الباحثة‌‌تتمنى‌‌لذا‌‌البطلان‌‌وترتب‌‌‌العام‌‌بالنظام‌‌متعلقة‌‌تكون‌‌‌ومتى‌‌المحظورة‌‌الوكالة
‌‌في‌‌‌التأثير‌‌‌شبهة‌‌وجود‌‌‌المخالفة‌‌‌شأن‌‌من‌‌كان‌‌اذا‌‌وهو‌‌‌العام‌‌‌بالنظام‌‌بتعلقها‌‌للحكم‌‌معين‌‌‌معيار‌‌وضع

‌‌المخالفة‌‌تكن‌‌لم‌‌واذا‌‌‌ببطلانها‌‌يًحكم‌‌وبالتالي‌‌العام‌‌بالنظام‌‌متعلقة‌‌المخالفة‌‌هذه‌‌تكون‌‌‌فهنا‌‌العدالة
 .‌‌قانونية‌نصوص‌‌ضمن‌المعيار‌هذا‌‌وتقننين‌،‌العام‌بالنظام‌متعلقة‌‌تكن‌لا‌بالعدالة‌مؤثرة

المفتاحية:   المحظورةالكلمات  المصالح،  الوكالة  المحامين ،  القضائيةالنزاهة  ،  تضارب  قانون 
 .التمثيل القانوني، الأردنيين
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Abstract   

 باللغة الًنجليزية  الملخّص

This study aims to clarify the concept of prohibited agency and analyze the cases of 

prohibition from representation as organized by the legislator within the provisions of the 

Jordanian Bar Association Law. It also seeks to demonstrate the extent to which these 

cases are related to public order. Furthermore, the study aims to elucidate the 

consequences of a lawyer accepting a prohibited judicial agency and clarify the rationale 

behind the provisions of Article 61 and Article 13 of the Jordanian Bar Association Law 

and their impact on the legal system.The study relied on an analytical method to examine 

the provisions of the Jordanian Civil Law No. 43 of 1976 and the Jordanian Bar 

Association Law of 1972 and the extent to which judicial interpretations align with them. 

The goal is to arrive at comprehensive recommendations that address the study's problem. 

One of the main findings of the study is that the Jordanian legislator did not establish a 

clear criterion regarding the extent to which the provisions of Article 61 and Article 13 

of the Jordanian Bar Association Law relate to public order.It is prohibited for a lawyer 

to accept representation in the cases stipulated by law. If a lawyer accepts such a 

prohibited agency, this may result in either the nullity of the agency and consequently the 

nullity of subsequent procedures or the imposition of disciplinary sanctions by the Bar 

Association.The study recommends that, since the Jordanian legislator did not specify a 

clear criterion for cases of prohibited agency and when they are related to public order 

leading to nullity, it urges the legislator to establish a specific criterion for judging their 

relation to public order. This criterion should be that if the violation implies a suspicion 

of affecting justice, then this violation is related to public order and should therefore be 

ruled null. Conversely, if the violation does not affect justice, it is not related to public 

order. This criterion should be codified within legal provisions. 

Keywords: Prohibited Agency, Conflict of Interest, Judicial Integrity, Jordanian 

Bar Association Law, Legal Representation 
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 : الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها 

 المقدمة أولًا: 

عقد‌الوكالة‌يعتبر‌من‌العقود‌الهامة‌في‌الحياة‌المهنية‌والعملية،‌حيث‌يسهل‌هذا‌النوع‌من‌العقود‌

التعامل‌بين‌الأطراف‌ويضمن‌حقوق‌كل‌طرف،‌بحيث‌يتفق‌الموكل‌والوكيل‌على‌شروط‌تنفيذ‌العمل‌

محددة‌فيه،‌الموكل‌به،‌ويتعهد‌الوكيل‌بالالتزام‌بمضمون‌العقد،‌ولا‌يجوز‌له‌تجاوز‌الصلاحيات‌ال

ونتيجة‌للتطور‌والازدهار‌الاقتصادي‌في‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية،‌أصبح‌عقد‌الوكالة‌أحد‌العقود‌‌

القانوني‌ويسهله،‌حيث‌يمكن‌للأفراد‌‌ الحيوية‌والمنتشرة‌بشكل‌واسع،‌إذ‌يعزز‌عقد‌الوكالة‌النشاط‌

ك‌الأماكن‌بدلًا‌من‌الحضور‌العمل‌والتعاقد‌في‌أماكن‌مختلفة‌من‌خلال‌وكيل‌يمثلهم‌قانونا‌في‌تل

للحضور‌‌ الحاجة‌ دون‌ قانونية‌ بإجراءات‌ يقوم‌ أن‌ للفرد‌ يمكن‌ الوكالة،‌ عقد‌ فبواسطة‌ الشخصي،‌

شخصياً،‌حيث‌يمثله‌وكيله،‌فبالتالي‌إن‌الوكالة‌تعتبر‌جزءا‌من‌التعاون‌الاجتماعي‌بين‌أفراد‌المجتمع‌‌

صلاحيات‌واسعة‌والتي‌تحكمها‌أيضاً‌شروط‌‌،‌وأشكال‌الوكالة‌تتنوع‌بين‌الوكالة‌العامة‌التي‌تمنح‌‌

واحكام‌معينة‌،‌والوكالة‌الخاصة‌التي‌تقتصر‌على‌مهمة‌محددة‌والتي‌تم‌تنظيم‌شروطها‌واحكام‌

ضمن‌نصوص‌القانون‌،‌ويعمل‌التنظيم‌على‌حماية‌حقوق‌والتزامات‌الطرفين،‌ويقدم‌إطارا‌قانونيا‌‌

ان‌‌ ،‌حيث‌ المتفق‌عليها‌ الالتزامات‌ تنفيذ‌ الساحة‌‌لضمان‌ في‌ أساسية‌ يشكل‌ركيزة‌ الوكالة‌ تنظيم‌

القانونية،‌كما‌يتيح‌للأفراد‌والكيانات‌تحقيق‌أهدافهم‌وتنظيم‌شؤونهم‌من‌خلال‌تفويض‌سلطاتهم‌إلى‌‌

شخص‌آخر‌،‌وفهم‌كيفية‌تنظيم‌الوكالة،‌يعزز‌الفعالية‌والشفافية‌في‌التعاملات‌ويقوي‌الثقة‌بين‌‌

لطرف‌لة‌كآلية‌قانونية‌تمكن‌الوكيل‌من‌القيام‌بالتصرف‌نيابة‌عن‌االأطراف‌المعنية‌.‌كما‌وتأتي‌الوكا

والتي‌نظمها‌المشرع‌ضمن‌نصوص‌القانون‌وأورد‌بعض‌الحالات‌التي‌لا‌‌‌الممنوح‌له‌الوكالة‌الموكل
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ويتضمن‌تنظيم‌الوكالة‌تحديد‌نطاق‌‌‌‌عنه،بالدعوى‌إلا‌بواسطة‌محامي‌وكيل‌‌‌‌يجوز‌للخصوم‌الحضور

‌(1)‌‌.التفاصيل‌المتعلقة‌بالالتزامات‌والحقوق‌المترتبة‌لكلا‌الطرفين‌صلاحيات‌الوكيل،‌وكذلك

وبالتالي‌كان‌لتنظيم‌المشرع‌لأحكام‌الوكالة‌هدف‌أسمى‌ألا‌وهو‌،‌تسهيل‌اجراءات‌التقاضي‌‌

لكون‌العديد‌من‌الاجراءات‌تحتاج‌الى‌خبرة‌ومعرفة‌ودراية‌امام‌المحاكم‌لكن‌قد‌يشوب‌هذه‌الوكالة‌‌

‌‌بالإضافة‌بعض‌الاشكاليات‌فيما‌يتعلق‌بقيام‌المحامي‌بالتوكيل‌عن‌طرفي‌الخصومة‌في‌ذات‌الدعوى‌‌

( المادة‌ الواردة‌ضمن‌نص‌ المنع‌ لزاماً‌معالجة‌هذه‌61لحالات‌ فكان‌ المحامين‌ نقابة‌ قانون‌ (‌من‌

الدراسة‌للبحث‌في‌احكام‌الوكالة‌المحظورة‌ولا‌‌‌‌هذه‌الحالات‌ومعرفة‌الآثار‌المترتبة‌عليها‌،‌وجاءت‌‌

حامي‌فيها‌من‌التوكل‌في‌‌بد‌لنا‌بداية‌من‌التعريف‌بالوكالة‌وتنظيمها‌ومعرفة‌الحالات‌التي‌يمنع‌الم

‌الدعاوى‌سنداً‌للقوانين‌والتشريعات‌النافذة.

 ثانياا: مشكلة الدراسة 

المادة‌) الى‌ المشرع‌قد‌حدد‌عدة‌61بالرجوع‌ المحاميين‌الاردنيين‌نجد‌بأن‌ نقابة‌ قانون‌ (‌من‌

حالات‌منع‌بموجبها‌المحامي‌ان‌يكون‌وكيلًا‌في‌خصومة‌قضائية‌بشكل‌دائم‌،‌وفي‌نص‌المادة‌‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌نص‌على‌الحالات‌التي‌لا‌يجوز‌فيها‌للمحامي‌ان‌يقبل‌الوكالة‌13)

فسه‌أو‌بواسطة‌أي‌محام‌آخر‌في‌الدعاوى‌بشكل‌مؤقت‌وباستعراض‌هذه‌الحالات‌نجد‌بأن‌المشرع‌‌بن

الأردني‌لم‌يبين‌مدى‌تعلق‌هذه‌الحالات‌بالنظام‌العام‌ولم‌يبين‌الأثر‌القانوني‌المترتب‌على‌قبول‌

مر‌‌المحامي‌لهذه‌الوكالة‌سواء‌على‌اجراءات‌الدعوى‌او‌على‌صدور‌حكم‌قضائي‌في‌موضوعها‌الأ

،‌لذلك‌تأتي‌هذه‌الدراسة‌لمحاولة‌‌‌‌ا‌الموضوعفي‌هذ‌‌‌الذي‌انعكس‌على‌الاجتهادات‌القضائية‌الصادرة

‌الوقوف‌على‌التساؤلات‌المتصلة‌بما‌تقدم‌والمتمثلة‌بما‌يلي‌:

 

‌.دار الثقافة للنشر والتوزيع .الوكالة في القانون الأردني .(2015) الشاهر، محمد (‌1)‌
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 اسئلة الدراسة  ثالثاا:

‌المحظورة؟‌ما‌هي‌حالات‌الوكالة‌ .1

‌بالنظام‌العام؟‌‌‌ةخصومة‌قضائيي‌ان‌يكون‌وكيلًا‌في‌‌ما‌مدى‌تعلق‌حالات‌منع‌المحام .2

‌المحظورة؟‌الاثر‌المترتب‌على‌قبول‌المحامي‌للوكالة‌القضائية‌‌ما .3

 أهمية الدراسة  رابعاا: 

تبرز‌أهمية‌الدراسة‌إلى‌لفت‌الانتباه‌للناحية‌العلمية‌لموقف‌المشرع‌الاردني‌من‌الوكالة‌بشكل‌‌

هذه‌‌وتنظيم‌المشرع‌للوكالة‌وخاصة‌الوكالة‌المحظورة‌وبيان‌الحالات‌التي‌تضفي‌على‌الوكالات‌‌‌‌عام‌

‌‌الى‌‌‌بالإضافةوهل‌ممكن‌ان‌يتم‌معالجتها‌ام‌ان‌البطلان‌فيها‌مطلق‌ومتعلق‌بالنظام‌العام‌‌‌‌ةالصف

‌بيان‌الاثر‌المترتب‌على‌عدم‌التزام‌المحامي‌بالنصوص‌التشريعية.

اما‌من‌الناحية‌العملية‌ان‌المحامي‌وسنداً‌للنصوص‌التشريعية‌فإن‌كل‌ما‌يقوم‌بها‌من‌اعمال‌‌

تمكنه‌من‌ممارسة‌الصلاحيات‌‌‌تتم‌من‌خلال المحامي‌والتي‌ السمة‌الاساسية‌لعمل‌ الوكالة‌فهي‌

بموجب‌التشريعات‌النافذة‌وعقد‌الوكالة‌المبرم‌مع‌موكله‌ولحساسية‌الأمر‌كونه‌يتعلق‌‌‌‌الممنوحة‌له

حيث‌تركز‌‌‌والعمليةوتنظيم‌المجتمعات‌فكان‌لابد‌من‌الوقوف‌على‌الاهمية‌العلمية‌‌‌‌بحقوق‌الافراد‌

هذه‌الدراسة‌على‌ايضاح‌المعلومات‌المتعلقة‌بحالات‌منع‌المحامين‌من‌التوكل‌مما‌ينعكس‌ايجابا‌‌

الصورة‌واضحة‌‌‌‌على‌الواقع‌العملي‌لعمل‌المحامي‌وقبوله‌للوكالات‌في‌الدعاوى‌المختفلة‌،‌فتغدو

امامه‌فيما‌يتعلق‌بالحالات‌التي‌منع‌المشرع‌فيها‌المحامي‌من‌قبول‌الوكالة‌وما‌هو‌الاثر‌والمسؤولية‌

‌.المترتبة‌على‌المحامي‌حال‌قبول‌هذه‌الوكالة‌
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 اهداف الدراسة  خامساا: 

 .‌‌يح‌وبيان‌مفهوم‌الوكالة‌المحظورةتوض .1

بيان‌حالات‌المنع‌من‌التوكل‌التي‌نظمها‌المشرع‌ضمن‌نصوص‌قانون‌نقابة‌المحامين‌‌‌ .2

‌.‌‌الأردنيين

‌بيان‌مدى‌تعلق‌هذه‌الحالات‌بالنظام‌العام‌ .3

 بيان‌الآثار‌المترتبة‌على‌قبول‌المحامي‌للوكالة‌القضائية‌المحظورة.‌‌ .4

5. ( المادة‌ نص‌ ايراد‌ من‌ الحكمة‌ وتوضيح‌ )61بيان‌ المادة‌ ونص‌ نقابة‌‌13(‌ قانون‌ من‌ ‌)

‌.الاردنيين المحامين

 حدود الدراسة  سادساا:

‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية‌القوانين‌النافذة‌في‌:‌الحدود المكانية

‌‌43والقانون‌المدني‌الاردني‌رقم‌‌1972قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌لسنة‌‌‌‌:الزمانيةالحدود  

‌.‌‌1976لسنة‌

لسنة‌‌‌‌:الموضوعية  الحدود   النظاميين‌ المحامين‌ نقابة‌ الاردن‌‌‌،1972قانون‌ المدني‌ ي‌‌القانون‌

 .‌1988أصول‌المحاكمات‌المدنية‌لسنةوقانون‌‌1976لسنة

  



5 

 الدراسةسابعاا: مصطلحات 

‌(1)‌معلوم.‌عقد‌يقيم‌الموكل‌بمقتضاه‌شخص‌أخر‌مقام‌نفسه‌في‌تصرف‌جائز‌‌الوكالة:

هي‌الاجراءات‌التي‌يتم‌من‌خلالها‌عرض‌النزاع‌على‌المحكمة‌المختصة‌‌‌‌:الخصومة القضائية  

‌(2)‌‌بنظره‌لغايات‌الفصل‌بهذا‌النزاع‌وتحديد‌المركز‌القانوني‌لكل‌من‌طرفي‌النزاع‌.

 منهجية الدراسة  ثامناا:

من‌خلال‌تحليل‌النصوص‌القانونية‌الناظمة‌لموضوع‌الدراسة‌‌هذه‌الدراسة‌المنهج‌التحليلي‌‌‌‌ستتبع‌

بالاضافة‌الى‌تحليل‌الاجتهادات‌القضائية‌المتعلقة‌بموضوع‌الدراسة‌وخاصة‌اجتهادات‌محكمة‌التمييز‌‌

‌دراسة‌متكاملة‌والخروج‌بعدد‌من‌التوصيات‌التي‌تتلائم‌مع‌مشكلة‌الدراسة.‌‌‌للوصول‌الى‌الاردنية‌‌

 تاسعاا: الدراسات السابقة

،  ، رسالة ماجستيرموانع التوكيل بالخصومة المدنية وأثرها على الدعوى ،    سلوم، علي محمد صخي

 . 2023، عمان ، الأردن ،  جامعة الشرق الأوسط

‌الوكالة‌‌‌مفهوم‌‌ان‌‌الى‌‌الدراسة‌‌خلصت‌تناولت‌الدراسة‌الحديث‌عن‌موانع‌التوكيل‌بالخصومة‌و‌

‌الموكل‌‌لمصلحة‌‌لحسمه‌‌غيره‌‌خصومة‌‌لمباشرة‌‌قانونا‌‌مجاز‌‌شخص‌‌‌تفويض‌‌‌هي‌‌المدنية‌‌الخصومة‌‌في

‌‌صاحب‌‌الموكل‌‌إرادة‌‌توافق‌‌عن‌‌ناجم‌‌رضائي‌‌عقد‌‌‌أنه‌‌على‌‌المدنية‌‌الخصومة‌‌في‌‌الوكالة‌‌وتتصف

‌‌تتصف‌‌‌أن‌‌وأيضا‌‌المحامين‌‌من‌‌الغالب‌‌‌في‌‌هو‌‌الذي‌‌الوكيل‌‌إرادة‌‌مع‌‌عليه‌‌مدعى‌‌او‌‌مدعيا‌‌الخصومة

‌‌التزامات‌‌‌عدة‌‌الوكيل‌‌على‌‌‌التزامات‌‌‌تفرض‌‌‌للجانبين‌‌‌ملزم‌‌عقد‌‌‌وأنه‌‌‌المعاوضة‌‌عقود‌‌‌من‌‌عقد‌‌‌بأنها

‌ضرورة‌‌‌الى‌‌‌اسةالدر‌‌‌اوصت‌،‌و‌‌‌ الموكل‌‌أسرار‌‌على‌‌بالمحافظة‌‌والتزام‌‌الخصومة‌‌في‌‌الوكالة‌‌تنفيذ‌‌‌منها

 

‌.(.‌دار‌الفكر‌للنشر‌والتوزيع‌45)ص.‌‌‌‌الوكالة‌في‌القانون‌المدني‌ .(2010) .القيسي،‌محمد‌(‌1)‌
‌.(.‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌132)ص.‌‌‌‌الإجراءات‌القضائية‌في‌القانون‌الأردني‌ .(2023) .الشاهر،‌محمد‌ (‌2)‌
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‌‌كانت‌‌‌حال‌‌في‌‌توكيل‌‌‌قبول‌‌عن‌‌المحامي‌‌يمتنع‌‌الأردني‌‌النظامين‌‌‌المحامين‌‌‌قانون‌‌‌ضمن‌‌نص‌‌‌ايراد‌

‌‌الباحث‌‌‌يوصي‌‌وكما‌‌الرابعة‌‌الدرجة‌‌حتى‌‌قرابة‌‌او‌‌مصاهرة‌‌تربطه‌‌حاكم‌‌او‌‌قاضي‌‌‌امام‌‌منظورة‌‌الدعوى‌

‌اسرار‌‌‌بإفشاء‌‌للوكيل‌‌بالسماح‌‌الاردني‌‌النظامين‌‌المحامين‌‌قانون‌‌‌من(‌‌60)‌‌المادة‌‌نص‌‌‌الحاق‌‌أيضا

‌‌القانون‌‌‌ضمن‌‌نص‌‌‌بإيراد‌‌‌العراقي‌‌المشرع‌‌ويوصي‌‌جريمة‌‌وقوع‌‌منع‌‌الى‌‌يودي‌‌‌ذلك‌‌كان‌‌اذا‌‌الموكل

‌‌وكذلك‌‌الوكالة‌عقد‌‌تنفيذه‌جراء‌ضرر‌من‌يصيبه‌عما‌الوكيل‌بتعويض‌‌الموكل‌بالزام‌العراقي‌المدني

‌.‌‌ قاضياً‌‌بصفته‌امامه‌منظورة‌كانت‌‌دعوى‌‌قبول‌المحامي‌يمتنع‌نص‌‌ايراد‌

وبهذا‌تختلف‌هذه‌الدراسة‌عن‌الدراسة‌الحالية‌باختلاف‌موانع‌قبول‌الوكالة‌حيث‌تناولت‌الدراسة‌

المتعلقة‌ الموانع‌ الدراسة‌ هذه‌ ستتناول‌ بينما‌ الدعوى‌ ينظر‌ الذي‌ بالقاضي‌ المتعلقة‌ الموانع‌ السابقة‌

‌ى‌صحة‌الدعوى‌والحكم‌الصادر‌فيها.‌بشخص‌المحامي‌او‌موكله‌وأثرها‌عل

أحمد عربي  الله،  تحليلية   ، عبد  دراسة  الأردني:  القانون  في  القضائية  بالخصومة  الوكالة 

 .   2015،  ، الأردن، عمانجامعة العلوم الإسلامية العالميةاطروحه دكتوراه ،  ،تطبيقية

‌الوكالة‌‌عقد‌‌‌وتضمنت‌انه‌يعتبرتناولت‌هذه‌الدراسة‌الحديث‌عن‌الوكالة‌بالخصومة‌القضائية‌‌

‌‌تميزه‌‌‌التي‌‌والشروط‌‌الخصائص‌‌‌ببعض‌‌‌ويتميز‌‌الاتفاقية،‌‌الوكالات‌‌‌حالات‌‌‌من‌‌‌خاص‌‌‌نوع‌‌بالخصومة

‌‌عليه‌‌‌ومصادقا‌‌خطيا،‌‌الوكالة‌‌سند‌‌‌يكون‌‌‌أن‌‌ينبغي‌‌إذ‌‌‌عام،‌‌بشكل‌‌الوكالة‌‌عقود‌‌‌أنواع‌‌من‌‌غيره‌‌عن

‌من‌‌الملزمة‌‌العقود‌‌‌ومن‌‌المعارضة،‌‌عقود‌‌‌من‌‌‌أنه‌‌كذلك‌‌ويتميز‌‌الاختصاص،‌‌صاحبة‌‌جهة‌‌من

‌‌بالمحامين،‌‌‌خاص‌‌‌بالأصل‌‌وأنه‌‌الدعوى،‌‌‌في‌‌الوكيل‌‌صفة‌‌إظهار‌‌يتوجب‌‌‌التي‌‌العقود‌‌‌ومن‌‌الجانبين،

كما‌تحدثت‌عن‌‌.‌‌الخصومة‌‌بصحة‌‌تتعلق‌‌كونها‌‌‌الوكيل،‌‌في‌‌الأداء‌‌أهلية‌‌توافر‌‌يتوجب‌‌‌الأمر‌‌كذلك

‌بالخصومة،‌‌خاصة‌‌ووكالة‌‌بالخصومة،‌‌عامة‌‌وكالة:‌‌قسمين‌‌إلى‌‌وقسمتها‌‌بالخصومة‌‌الوكالة‌‌انواع

بينها‌‌ الاختلاف‌ ‌الوكيل‌‌وسلطات‌‌‌بالمصادقة،‌‌الاختصاص‌‌‌صاحبة‌‌الجهة‌‌حيث‌‌‌من‌‌،وبينت‌
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‌‌يتعلق‌‌‌فيما‌‌وخصوصا‌‌المحامي،‌‌سلطات‌‌‌من‌‌أوسع‌‌بالمصادقة‌‌العدل‌‌كاتب‌‌‌سلطات‌‌‌أن‌‌إذ‌‌‌بالمصادقة،

‌‌تقتصر‌‌أنها‌‌حيث‌‌‌آثارها،‌‌الإنابة‌‌‌ترتب‌‌‌لكي‌‌الإنابة،‌‌سند‌‌‌في‌‌توافرها‌‌‌ينبغي‌‌شروط‌‌‌هناك‌‌وأن‌‌‌بالتاريخ،

‌‌ممنوعا‌‌‌غير‌‌المنيب‌‌‌المحامي‌‌يكون‌‌‌أن‌‌‌وينبغي‌‌المنيب،‌‌المحامي‌‌يقدرها‌‌التي‌‌‌فقط‌‌الضرورة‌‌حالة‌‌على

‌‌وسند‌‌‌الإنابة‌‌‌سند‌‌‌في‌‌ورد‌‌‌بما‌‌‌مقيدة‌‌المناب‌‌‌المحامي‌‌‌سلطات‌‌‌وأن‌‌المحامين،‌‌من‌‌‌غيره‌‌‌إنابة‌‌‌من

‌‌الوكالة‌‌‌لانتهاء‌‌العامة‌‌للأسباب‌‌‌خلافا‌‌بالخصومة،‌‌الوكالة‌‌بها‌‌تنتهي‌‌‌خاصة‌‌حالات‌‌‌هناك‌‌وأن‌‌الوكالة،

‌يفقد‌‌‌أن‌‌أو‌‌القضاء،‌‌مجلس‌‌خارج‌‌موكله‌‌عن‌‌الوكيل‌‌‌إقرار‌‌حالة‌‌وفي‌‌الوكيل،‌‌عزل‌‌منها‌‌عام،‌‌بشكل

‌من‌‌‌توصيات‌‌‌عدة‌‌إلى‌‌الدراسة‌‌هذه‌‌انتهت‌‌‌وقد‌،‌‌‌‌المحاماة‌‌مهنة‌‌ممارسة‌‌شروط‌‌من‌‌شرطا‌‌المحامي

‌‌التي‌‌‌الأساسية‌‌البينات‌‌‌تتضمن‌‌بالخصومة‌‌الوكالة‌‌في‌‌خاصة‌‌قانونية‌‌نصوص‌‌‌وضع‌‌يتم‌‌أن‌‌:أهمها

‌‌نص‌‌‌هناك‌‌يكون‌‌‌وأن‌‌‌خاصة،‌‌‌وكالة‌‌أم‌‌‌بالخصومة‌‌عامة‌‌وكالة‌‌كانت‌‌‌سواء‌‌الوكالة‌‌في‌‌ترد‌‌‌أن‌‌يتوجب‌

‌‌عن‌‌‌الدفاع‌‌من‌‌تمكنه‌‌والتي‌‌موكله،‌‌حقوق‌‌‌بجميع‌‌بالمطالبة‌‌الحق‌‌بالخصومة‌‌الوكيل‌‌يعطي‌‌صريح

‌‌وكذلك‌‌الوكالة‌‌في‌‌‌بالجهالة‌‌يتعلق‌‌فيما‌‌الاجتهادات‌‌‌حسم‌‌يتسنى‌‌حتى‌‌بنص‌‌‌استثني‌‌ما‌‌إلا‌‌موكله

‌المحامي‌‌‌وفاة‌‌حالة‌‌في‌‌المحكمة‌‌إبلاغ‌‌المحامين‌‌نقابة‌‌على‌‌يوجب‌‌‌نص‌‌‌،‌وايراد‌‌‌العدالة‌‌‌إلى‌‌الوصول

‌.‌القانونية‌الإجراءات‌‌اتخاذ‌‌يتسنى‌‌حتى

الوكالة‌‌ عن‌ الحديث‌ تناولت‌ الدراسة‌ هذه‌ بان‌ الحالية‌ الدراسة‌ عن‌ الدراسة‌ هذه‌ تختلف‌ وبهذا‌

وتفصيلاتها‌وتناولت‌الحديث‌عن‌احكام‌الوكالة‌المحظورة‌في‌احد‌فروعها‌بشكل‌مقتضب‌وبسيط‌‌

ودون‌إسهاب‌ودون‌الدخول‌في‌تفرعاتها‌واحكامها‌وجائت‌هذه‌الدراسة‌للحديث‌عن‌احكام‌الوكالة‌‌

حظورة‌بشكل‌أوسع‌وأعمق‌وبيان‌مدى‌تعلق‌احكامها‌بالنظام‌العام‌واثر‌قبول‌المحامي‌لمثل‌هذه‌‌الم

‌الوكالة‌.
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 عاشراا :خطة الدراسة 

‌تضمن‌الدراسة‌وعنوانها‌عدة‌فصول‌:‌

ستتناول‌‌ وأهميتها‌‌حيث‌ الدراسة‌ خلفية‌ تعالج‌ للدراسة‌ عام‌ تمهيد‌ ‌: الأول‌ الفصل‌ في‌ الباحثة‌

الدراسة بمنهجية‌ انتهاءً‌ الدراسة‌ ومصطلحات‌ وأسئلتها‌ وأهدافها‌ الدراسة‌ مشكلة‌ فيها‌ ثم‌‌‌‌وتتناول‌ ‌،

من‌خلال‌مطلبين‌يتم‌توضيح‌‌ماهية‌حالات‌منع‌المحامي‌من‌التوكل‌‌ستتناول‌في‌الفصل‌الثاني‌:‌‌

مفهوم‌الوكالة‌بالخصومة‌في‌المطلب‌الأول‌ومن‌ثم‌الحديث‌عن‌حالات‌المنع‌من‌التوكل‌وتقسيمها‌‌

من‌خلال‌‌‌آثار‌الوكالة‌المحظورة‌‌،‌ثم‌ستتناول‌في‌الفصل‌الثالث‌:‌‌الى‌حالات‌مؤقتة‌وحالات‌دائمة‌‌

الثاني‌‌ المطلب‌ بينما‌في‌ فيها‌ والحكم‌ الدعوى‌ الأثر‌على‌صحة‌ منها‌عن‌ بالأول‌ نتحدث‌ مطلبين‌

الخاتمة‌والنتائج‌والتوصيات‌في‌‌‌‌،‌وأخيراً‌حدث‌عن‌المسؤولية‌الناشئة‌عن‌قبول‌الوكالة‌المحظورة‌‌نت

‌ضوء‌النتائج‌التي‌تم‌التوصل‌اليها‌.‌
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 :الفصل الثاني
 لتوكل بالخصومة القضائية من ا منع المحاميحالًت ماهية 

تلعب‌مهنة‌المحاماة‌دوراً‌حيوياً‌وأساسياً‌في‌تحقيق‌العدالة،‌حيث‌يتولى‌المحامون‌تمثيل‌الأطراف‌‌

أمام‌القضاء،‌ويوفرون‌لهم‌المشورة‌القانونية،‌ويضمنون‌حقوقهم‌في‌مختلف‌مراحل‌العملية‌القضائية،‌‌

منع‌المحامي‌من‌التوكل‌بالخصومة‌على‌‌فيها‌القانون‌‌‌‌ينص‌ورغم‌هذا‌الدور‌المحوري،‌توجد‌حالات‌‌

الحفاظ‌على‌نزاهة‌الإجراءات‌القضائية‌وضمان‌تحقيق‌العدالة‌القضائية،‌وهذه‌الحالات‌تأتي‌في‌إطار‌‌

 .بشكل‌عادل‌وغير‌متحيز

منع‌المحامي‌من‌التوكل‌في‌بعض‌القضايا‌ليس‌مجرد‌إجراء‌عقابي،‌بل‌هو‌تدبير‌وقائي‌يهدف‌‌

نزيه‌وشفاف،‌فوجود‌‌ بشكل‌ والمرافعة‌ الدفاع‌ تتم‌عملية‌ أن‌ المصالح‌وضمان‌ تجنب‌تضارب‌ إلى‌

المحامي‌في‌موقف‌قد‌يتعارض‌مع‌مصالح‌موكله‌أو‌قد‌يؤثر‌على‌حياديته‌يمكن‌أن‌يضر‌بمصداقية‌‌

ويعرض‌العدالة‌للخطر،‌ومن‌هنا‌تنبع‌أهمية‌دراسة‌الحالات‌التي‌يُمنع‌فيها‌المحامي‌من‌القضاء‌‌

‌(1)‌‌.التوكل‌بالخصومة‌القضائية،‌لفهم‌الأسس‌القانونية‌والأخلاقية‌التي‌تستند‌إليها‌هذه‌الحالات‌

والقانون‌المدني‌‌‌قانون‌نقابة‌المحامين‌الاردنيينمنها‌‌إضافة‌إلى‌ذلك،‌تتضمن‌بعض‌التشريعات‌‌

نصوصاً‌قانونية‌واضحة‌تحدد‌الحالات‌التي‌يُمنع‌منها‌القضاء‌الاردني‌‌والنظم‌القضائية‌‌‌‌الاردني‌‌

فيها‌المحامي‌من‌التوكل‌في‌قضية‌معينة،‌وهذه‌النصوص‌تهدف‌إلى‌حماية‌النظام‌القضائي‌من‌‌

‌(2)‌‌.أي‌تأثيرات‌سلبية‌قد‌تنجم‌عن‌تضارب‌المصالح‌أو‌عدم‌النزاهة

 

‌مرجع‌سابق‌‌‌.الإجراءات‌القضائية‌في‌القانون‌الأردني‌ .(2023) .الشاهر،‌محمد‌ (‌1)‌
‌مرجع‌سابق‌‌‌.الإجراءات‌القضائية‌في‌القانون‌الأردني‌ .(2023) .الشاهر،‌محمد‌ (‌2)‌
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يسعى‌‌ المنطلق،‌ هذا‌ خلال‌‌‌‌هذاومن‌ من‌ بتعمق،‌ الحالات‌ تلك‌ ودراسة‌ تحليل‌ إلى‌ الفصل‌

استعراض‌النصوص‌القانونية‌والقرارات‌القضائية‌ذات‌الصلة،‌وتقييم‌تأثير‌هذه‌الإجراءات‌على‌سير‌

‌‌العدالة،‌كما‌يهدف‌الفصل‌إلى‌تقديم‌رؤية‌شاملة‌حول‌الأسس‌القانونية‌والأخلاقية‌التي‌تستند‌إليها‌

حالات‌منع‌المحامي‌من‌التوكل‌بالخصومة‌القضائية،‌وذلك‌بهدف‌تعزيز‌فهمنا‌لأهمية‌الحفاظ‌على‌‌

‌نزاهة‌النظام‌القضائي‌وحقوق‌الأطراف.‌

حيث‌يتناول‌المبحث‌الاول‌بيان‌مفهوم‌‌‌‌مبحثين‌وتأسيساً‌على‌ما‌سبق‌تم‌تقسيم‌هذا‌الفصل‌إلى‌‌

عن‌حالات‌منع‌المحامي‌من‌التوكل‌بالخصوم‌‌‌‌حديث‌الوكالة‌بالخصومة‌بينما‌يتناول‌المبحث‌الثاني‌ال

وتم‌تقسيمهم‌إلى‌عدة‌مطالب‌وفروع‌بما‌يتوائم‌مع‌موضوع‌الفصل‌وبما‌يحقق‌الغاية‌المرجو‌‌‌‌القضائبة

 تحقيقها‌في‌هذا‌الفصل.
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 : المبحث الأول
 مفهوم الوكالة بالخصومة  

التي‌‌ الأساسية‌ القانونية‌ المفاهيم‌ من‌ بالخصومة‌ الوكالة‌ والإجراءات‌‌تُعدّ‌ القانون‌ مجال‌ في‌ تبرز‌

القضائية،‌يُمثّل‌هذا‌المفهوم‌العلاقة‌التعاقدية‌بين‌الموكل‌والمحامي،‌حيث‌يُعين‌الموكل‌المحامي‌لتمثيله‌‌

‌‌لفهم‌هذا‌المفهوم‌بعمق،‌من‌الضروري‌استعراض‌تعريفه‌لغةً‌واصطلاحاً‌‌‌،‌والدفاع‌عن‌حقوقه‌أمام‌القضاء‌

وسيتم‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌الى‌ثلاثة‌مطالب‌يتناول‌المطلب‌الاول‌بيان‌مفهوم‌الوكالة‌بالخصومة‌بينما‌يتم‌‌

الوكالة‌‌ مفهوم‌ الحديث‌عن‌ الثالث‌ المطلب‌ يتناول‌ واخيراً‌ الثاني‌ المطلب‌ في‌ الخصومة‌ مفهوم‌ توضيح‌

‌بالخصومة‌القضائية‌على‌النحو‌التالي‌:‌‌

 الوكالة لغةا واصطلاحاا  مفهوم: الأولالمطلب 

 واصطلاحاا المطلب الثاني: مفهوم الخصومة لغةا 

 لوكالة بالخصومة  لمفهوم ا التعريفات الفقهية  المطلب الثالث:
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 : المطلب الأول
 واصطلاحاا مفهوم الوكالة لغةا 

ابتداءاً‌لغة‌ومن‌ثم‌‌ بداية‌لا‌بد‌من‌توضيح‌مفهوم‌الوكالة‌،‌لذا‌سيتم‌توضيح‌مفهوم‌الوكالة‌

   يةمن‌خلال‌الفروع‌التالالانتقال‌الى‌مفهوم‌الوكالة‌اصطلاحاً‌

 الفرع الًول: مفهوم الوكالة لغةا.

وكسرها،‌وهي‌اسم‌مصدر‌‌ن‌العرب‌بأنه:‌الوكالة‌لغةً‌بفتح‌الواو‌‌اجاء‌تعريف‌الوكالة‌باللغة‌في‌لس

ضتُه‌إليه‌واعتمدت‌عليه،‌وتُستخدم‌‌ لتُ‌أمري‌إلى‌الله"،‌أي‌فوَّ يُعني‌التوكيل،‌وتعني‌التفويض،‌يُقال:‌"وكَّ

،‌وذكر‌صاحب‌القاموس‌المحيط‌بان‌الوكالة:‌وكل‌بالله‌(1)‌الوكالة‌أيضاً‌للدلالة‌على‌الحفظ‌والرعاية

‌.(2)ووكل‌إليه‌الأمر‌وكلا‌ووكولا:‌سلمه‌وتركه‌‌يكل‌وتوكل‌على‌الله‌وأوكل‌واتكل:‌استسلم‌إليه

 . الفرع الثاني: مفهوم الوكالة إصطلاحاا 

أن‌الوكالة:"عقد‌يقيم‌الموكل‌بمقتضاه‌‌‌على(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌833نصت‌المادة‌)

،‌والوكالة‌من‌العقود‌الواردة‌على‌العمل‌ومن‌(3)‌معلوم"جائز‌‌شخصاً‌آخر‌مقام‌نفسه‌في‌تصرف‌‌

‌.(4)‌العقود‌المسماة،‌كعقد‌البيع‌وعقد‌الهبة‌وعقد‌المعاوضة

 

هـ(،‌لسان‌‌1414منظور‌الأنصاري‌الرويفعى‌الإفريقى‌)‌ابن‌منظور‌،‌محمد‌بن‌مكرم‌بن‌على،‌أبو‌الفضل،‌جمال‌الدين‌ابن‌‌ (‌1)‌
‌.‌736،‌ص‌11،‌دار‌صادر،بيروت،‌ج‌3ج،‌ط‌15العرب،‌‌

،‌تحقيق:‌مكتب‌‌8ج،‌ط‌1م(،‌القاموس‌المحيط،‌‌2005الفيروز‌آبادي،‌مجد‌الدين‌أبو‌طاهر‌محمد‌بن‌يعقوب‌الفيروزآبادى‌)‌‌‌ (‌2)‌
 .‌28للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌لبنان،‌ص‌تحقيق‌التراث‌في‌مؤسسة‌الرسالة،‌مؤسسة‌الرسالة‌‌

‌وتعديلاته.‌‌‌1976(‌لسنة‌‌46(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌)‌833المادة)‌ (‌3)‌
‌.‌36(،‌المرافعات‌المدنية‌،‌دار‌الكتب‌،‌بغداد،ص‌1988النداوي،‌ادهم‌وهيب)‌ (‌4)‌
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تفويض‌الشخص‌الذي‌يملك‌حق‌التصرف‌لشخص‌آخر‌مثله‌في‌الأمور‌التي‌‌‌وعرفها‌البعض:

 .(1)تقبل‌النيابة،‌سواء‌كانت‌من‌حقوق‌الله‌تعالى‌أو‌حقوق‌البشر

الوكالة:‌استنابة‌جائز‌التصرف‌مثله‌فيما‌تدخله‌النيابة‌وتصح‌مؤقتة‌ومعلقة،‌كما‌عرفها‌اخرون‌‌

وبكل‌قول‌دل‌على‌الإذن‌وقبول‌بكل‌قول‌أو‌فعل‌دل‌عليه،‌ولو‌متراخيا‌وكذا‌كل‌عقد‌جائز‌وشرط‌

‌.‌(2)‌تعيين‌وكيل‌لا‌علمه‌بها‌وله‌التصرف‌بخبر‌من‌ظن‌صدقه‌ويضمن‌ولو‌شهد‌بها‌اثنان

فيه‌هو‌تحديد‌‌‌‌والمعنى‌الاصطلاحي‌للوكالة:‌"هو‌إنابة‌الغير‌في‌اجراء‌التصرف‌الا‌ان‌الذين‌اختلفوا

‌.(3)‌ة‌بالدقة‌المطلوبة"ابعاده‌هذه‌النياب

ان‌الوكالة‌هي‌علاقة‌تنشأ‌بين‌شخصين‌الموكل‌والوكيل‌بحيث‌يوافق‌الوكيل‌‌‌‌كما‌أوضح‌البعض‌

،‌"وعليه‌يجب‌أن‌يتضمن‌سند‌التوكيل‌‌(‌4)‌صراحة‌او‌ضمناً‌على‌ان‌يقوم‌بتصرف‌بالنيابة‌عن‌موكله"‌

صراحة‌الاعمال‌التي‌يجوز‌للمحامي‌القيام‌بها‌نيابة‌عن‌موكله،‌كالتنازل‌عن‌الطعن‌في‌الأحكام‌والصلح‌‌

وإسقاط‌الدعوى،‌وتوجيه‌اليمين‌ورده،‌والإقرار،‌وطلب‌الفائدة‌القانونية،‌والقبض،‌وإقامة‌الدعوى‌ورد‌القضاة،‌‌

قد‌يترتب‌عليها‌إنهاء‌الدعوى‌والخصومة،‌كالإسقاط‌والصلح‌والإقرار‌وان‌‌‌‌ذلك‌أن‌بعض‌هذه‌الإجراءات‌

قبض‌المبالغ‌المدعى‌بها‌‌للضياع،‌كأن‌ي‌قد‌يعرض‌امواله‌‌‌‌بعضها‌الاخر‌اذا‌قام‌به‌المحامي‌دون‌توكيل‌،‌

موكله،‌ويتصرف‌فيها‌لغاياته‌الشخصية،‌مما‌يضر‌بمصالح‌موكله،‌لهذا‌وجدنا‌القانون‌المدني‌‌ن‌‌نيابة‌ع‌

 

ج،‌تحقيق:‌هلال‌مصيلحي‌مصطفى‌هلال،‌‌6هـ(،‌كشاف‌القناع‌عن‌متن‌الإقناع،‌‌1402البهوتي،‌منصور‌بن‌يونس‌بن‌إدريس)‌‌‌ (‌1)‌
 .‌461،‌ص‌3دار‌الفكر،‌بيروت،‌ج‌

،‌تحقيق:‌عبد‌‌1ج،‌ط‌5م(،‌منتهى‌الإرادات،‌‌1999ابن‌النجار،‌تقي‌الدين‌محمد‌بن‌أحمد‌الفتوحي‌الحنبلي‌الشهير‌بابن‌النجار‌)‌‌‌ (‌2)‌
‌.‌517،‌ص‌2الله‌بن‌عبد‌المحسن‌التركي،‌مؤسسة‌الرسالة،‌ج‌

‌12(،‌الوكالة‌غير‌القابلة‌للعزل‌،‌مكتبة‌السنهوري،‌شارع‌المتنبي،‌بغداد،ص‌2010عداي،‌حسين‌رعد)‌ (‌3)‌
‌.‌327،‌بيروت،ص‌2أبو‌عبد،‌الياس،‌نماذج‌عقود‌واتفاقيات،‌ج‌‌‌ (‌4)‌
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الاردني‌أقر‌أن‌وكالة‌المحامي‌لا‌تفوضه‌القبض‌الا‌اذا‌وجد‌نص‌خاص‌يخوله‌ذلك‌وان‌بعضها‌الاخر‌‌

‌.‌(‌1)‌يقتضي‌تأكيد‌صفة‌المحامي‌في‌الدعوى"‌

اخر‌يسمى‌الوكيل‌‌وبهذا‌يمكننا‌القول‌ان‌الوكالة‌عقد‌اتفاقي‌يقوم‌من‌خلاله‌الموكل‌بتفويض‌شخص‌‌

‌لاجراء‌تصرف‌نيابة‌عنه‌.‌

 : المطلب الثاني 
 واصطلاحاا مفهوم الخصومة لغةا 

تُعد‌الخصومة‌من‌المفاهيم‌الأساسية‌في‌علم‌القانون‌والإجراءات‌القضائية،‌حيث‌تمثل‌النزاع‌أو‌

الخلاف‌الذي‌ينشأ‌بين‌طرفين‌أو‌أكثر‌حول‌حقوق‌أو‌التزامات‌قانونية‌معينة.‌لفهم‌هذا‌المفهوم‌

 .بشكل‌كامل،‌من‌الضروري‌النظر‌في‌تعريفه‌من‌الناحيتين‌اللغوية‌والاصطلاحية

 الفرع الأول: مفهوم الخصومة لغةا. 

مِّ:‌هي‌الجَدَل،‌خاصَمَه‌‌الخُصُومَةُ‌الخصومة‌لغة‌بأن‌‌‌‌عرف‌البعض‌ خِّصاماً‌و‌)مُخاصَمَة‌‌‌‌بالضَّ

مِّ‌ ،‌وَفِّي‌الصّحاح‌أنّ‌الخُصومَة‌الْاسمُ‌من‌المُخاصَمة،‌وَقَالَ‌الحرالِّيّ:‌الخِّصامُ:‌‌(2)‌وخُصُومَةً(‌بالضَّ

مُه(‌بالكَسْر‌‌ ه‌مَا‌يَكُفُّه‌عَن‌زَعْمِّه‌ودَعْواه،‌)فَخَصَمه‌يَخْصِّ ماخِّ يخ‌وَيُولِّجُ‌فِّي‌صِّ عُ‌المُصِّ القَولُ‌الَّذِّي‌يُسمِّ

وَلَكِّن‌‌‌‌لَ‌شَيْخُنا:قَا‌‌‌(‌مُخالِّف‌لِّلقِّياس‌والاسْتِّعمال،اذ ‌من‌حَدّ‌ضَرَب،‌وَلَا‌يُقَال‌بالضّم:‌)غَلَبَه،‌وَهُوَ‌شَ‌

‌.(3)‌حَكَى‌أَبُو‌حَيَّان‌أَنَّه‌يُقَال‌على‌القِّياس‌أَيْضا‌بالضّمّ‌

 

‌.‌282جمعة،‌عبد‌الرحمن،‌الوكالة‌بالخصومة‌وفقاً‌لأحكام‌القوانين‌المدنية‌الأردنية،‌ص‌‌‌ (‌1)‌
بيدي‌)‌‌‌‌ (‌2)‌ ج،‌تاج‌العروس‌من‌‌40م(،‌‌2002الزبيدي،‌محمّد‌بن‌محمّد‌بن‌عبد‌الرزّاق‌الحسيني،‌أبو‌الفيض،‌الملقّب‌بمرتضى،‌الزَّ

 .‌100،‌ص‌32جواهر‌القاموس،‌تحقيق:‌مجموعة‌من‌المحققين،‌دار‌الهداية،‌الرياض‌،‌ج‌
،‌تحقيق:‌‌5ج،‌ط‌1(،‌مختار‌الصحاح،‌‌1999الرازي،‌زين‌الدين‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌عبد‌القادر‌الحنفي‌الرازي‌)‌‌‌‌ (‌3)‌

‌.‌91،‌ص‌1يوسف‌الشيخ‌محمد،‌المكتبة‌العصرية،‌الدار‌النموذجية،‌بيروت،‌ج‌
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 الفرع الثاني: مفهوم الخصومة إصطلاحاا.

ديناميكية‌تتسم‌بالتتابع‌من‌خلال‌سلسلة‌من‌الإجراءات‌القانونية‌‌تُعرف‌الخصومة‌بأنها‌ظاهرة‌‌

المتتابعة‌والمتسلسلة‌زمنياً،‌والمترابطة‌فنياً،‌بهدف‌الوصول‌إلى‌تحقيق‌الحماية‌القضائية‌سواء‌كانت‌‌

‌.(1)‌موضوعية‌أو‌وقتية‌للحقوق‌المتنازع‌عليها

تُعد‌الخصومة‌الحالة‌القانونية‌التي‌تنشأ‌عن‌رفع‌الدعوى‌أو‌مجرد‌استخدام‌الحق‌في‌اللجوء‌إلى‌

بموجب‌هذه‌العلاقة،‌يقوم‌‌‌‌،القضاء،‌مما‌يترتب‌عليه‌إقامة‌علاقة‌قانونية‌بين‌الأطراف‌المتنازعة

‌(2)‌.الأطراف‌والمحكمة‌بتنفيذ‌الإجراءات‌اللازمة‌التي‌تؤدي‌إلى‌الفصل‌في‌الدعوى‌

 : المطلب الثالث
 لوكالة بالخصومة  مفهوم ال  التعريفات الفقهية

البعض‌من‌ناحية‌القانون‌الأردني،‌‌‌‌بالخصومة،‌فعرفهاالقانون‌للوكالة‌‌‌‌فقهاءتعددت‌تعريفات‌‌

،‌وهي‌‌القضاء‌على‌أنها‌اتفاق‌يتم‌بين‌الخصم‌ووكيله،‌الذي‌يكون‌عادة‌من‌المحامين،‌لتمثيله‌أمام‌

‌.(3)‌تفويض‌شخص‌لشخص‌آخر‌ليقوم‌مقامه‌في‌نزاع‌قضائي‌قائم‌أو‌في‌نزاع‌قضائي‌سيقوم‌مستقبلاً‌

"والوكالة‌بالخصومة‌هي‌التي‌بموجبها‌يوكل‌احد‌الخصوم‌المحامي‌ليمثل‌نيابة‌عنه‌امام‌القضاء‌‌

‌(4)في‌جميع‌الإجراءات‌التي‌تقتضيها‌الدعوى‌المنظورة‌امام‌القضاء"

 

‌.‌591(،‌الوسيط‌في‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية،‌مصر،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌ص‌1999إسماعيل،‌عمر‌نبيل)‌‌‌ (‌1)‌
(،‌أصول‌المرافعات‌التنظيم‌القضائي‌والإجراءات‌والأحكام‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌والشخصية،‌دار‌‌1977مسلم،‌أحمد‌مسلم)‌‌‌ (‌2)‌

(،‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية،‌منشأة‌المعارف،‌الإسكندرية،‌ص‌‌1977؛‌أبو‌الوفاء،‌أحمد‌أبو‌الوفاء)‌371الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌ص‌
119‌.‌

(،‌النيابة‌في‌التصرفات‌القانونية،‌دراسة‌في‌التشريعات‌والفقه‌الإسلامي‌في‌منظور‌‌2012الجندي،‌محمد‌صبري‌الجندي)‌‌‌‌ (‌3)‌
‌.‌١٩٤موازن،‌دار‌الثقافة،‌ص‌‌

الرحمن)‌ (‌4)‌ المدنية‌الأردنية‌2017جمعة،‌عبد‌ القوانين‌ وفقاً‌لأحكام‌ بالخصومة‌ الوكالة‌ بحث‌منشور،‌ع‌(،‌ الشريعة‌‌71،‌ ،‌مجلة‌
‌.‌275ص‌ والقانون،‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌‌
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:‌الاتفاق‌الذي‌يُبرم‌بين‌الخصم‌ووكيله،‌والذي‌يكون‌ة‌بالخصومة‌هيوذكر‌آخرون‌بأن‌الوكال

عادة‌محامياً،‌بهدف‌تفويض‌الوكيل‌لتمثيل‌الخصم‌أمام‌الجهات‌المختصة‌بنظر‌النزاع،‌ويتم‌هذا‌

‌.(1)‌الاتفاق‌لقاء‌أجر‌محدد‌وبموجب‌سند‌خطي‌مصادق‌عليه‌وفقاً‌لما‌ينص‌عليه‌القانون‌

نوع‌خاص‌من‌أنواع‌الوكالة‌الاتفاقية‌بموجبها‌يمثل‌‌كما‌تم‌تعريف‌الوكالة‌بالخصومة‌على‌أنها‌

الوكالة‌تخول‌الوكيل‌سلطة‌القيام‌‌الوكيل‌الخصم‌أمام‌القضاء‌سواء‌كان‌الوكيل‌محامياً‌‌أم‌لا‌،‌وهذه‌‌

بالأعمال‌والإجراءات‌اللازمة‌لرفع‌الدعوى‌والسير‌بإجراءاتها‌حتى‌صدور‌حكم‌في‌موضوعها‌اما‌

‌(2)‌المحكمة‌التي‌وكل‌فيها

الوكالة‌بالخصومة‌بأنها‌الوكالة‌تُعتبر‌عقداً‌يُقيم‌به‌شخص‌العراقي‌‌القانون‌‌‌‌شُراحوعرف‌بعض‌‌

،‌وفي‌القانون‌المدني‌‌متجهين‌بذلك‌اتجاه‌المشرع‌الاردني‌‌تصرف‌جائز‌معلومآخر‌مقام‌نفسه‌في‌‌

تستخدم‌الوكالة‌في‌أجزاء‌معينة‌من‌التصرفات‌القانونية‌مثل‌عقود‌البيع،‌أو‌الإيجار،‌أو‌الهبة،‌أو‌

نطاق‌‌ في‌ الوكالة‌ استخدام‌ يمكن‌ لا‌ أنه‌ التنويه‌ المهم‌ ومن‌ الزواج،‌ عقود‌ أو‌ الإجراءات‌العارية،‌

القضائية،‌أما‌في‌قانون‌المرافعات،‌فالوكالة‌بالخصومة‌هي‌نوع‌خاص‌من‌الوكالة،‌حيث‌يُسمح‌بها‌‌

‌.(3)‌للمحامي‌مباشرة‌الإجراءات‌القضائية

وبهذا‌يمكننا‌القول‌ان‌الوكالة‌بالخصومة‌عقد‌خطي‌يقوم‌من‌خلاله‌شخص‌بتوكيل‌احد‌المحامين‌‌

‌لتمثيله‌امام‌القضاء‌في‌نزاع‌قائم‌او‌نزاعسيتم‌عرضه‌على‌القضاء‌.

 

(،‌الوكالة‌بالخصومة‌القضائية‌في‌القانون‌الأردني:‌دراسة‌تحليلية‌تطبيقية،‌‌رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌‌2015عبدالله،‌عربي‌أحمد)‌‌ (‌1)‌
‌.١٤العلوم‌الإسلامية‌العالمية،‌الأردن‌ص‌

جامعة    ( ، احكام مصادقة المحامي على الوكالة القضائية بالخصومة في القانون الاردني، 2014المنصور ، أنيس منصور )   ( 2) 

  . 89مؤتة ، بحوث ومقالات ،ص  

‌.‌33،‌ص‌،‌مرجع‌سابق‌‌‌النداوي،‌آدم‌وهيب‌‌‌ (‌3)‌
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الباحثة‌من‌خلال‌التعريفات‌السابقة‌أن‌الواضح‌من‌فهم‌الوكالة‌بالخصومة‌يتأثر‌بسياق‌‌‌‌تجد‌كما‌‌

القانون‌والتطبيق‌القضائي‌في‌كل‌بلد،‌كما‌يجدر‌بنا‌أيضاً‌النظر‌إلى‌الغرض‌الأساسي‌لهذا‌النوع‌

لإجراءات‌من‌الوكالة،‌والذي‌يتعلق‌بتمثيل‌الخصم‌أمام‌القضاء‌والتحدث‌بالنيابة‌عنه‌في‌المرافعات‌وا

ضمان‌صحة‌اجراءات‌الترافع‌القضائية،‌وهذا‌الغرض‌يظهر‌الأهمية‌الكبيرة‌للوكالة‌بالخصومة‌في‌‌

،‌كما‌يُظهر‌تعدد‌التعريفات‌والتفسيرات‌‌أمام‌المحاكم‌وحسن‌سير‌اجراءات‌التقاضي‌وتحقيق‌العدالة‌

نية‌بين‌الأفراد‌وتسهيل‌حل‌النزاعات‌‌للوكالة‌بالخصومة‌الدور‌الحيوي‌للقانون‌في‌تنظيم‌العلاقات‌القانو‌

‌‌.بشكل‌عادل‌وفعال
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 : ثاني المبحث ال
 . بالخصومة القضائية  حالًت منع المحامي من التوكل

عتبر‌المحامي‌عنصراً‌أساسياً‌في‌نظام‌العدالة،‌حيث‌يسهم‌في‌حفظ‌حقوق‌الأفراد‌وتحقيق‌‌يُ‌

العدالة،‌وذلك‌بفضل‌مهاراته‌القانونية‌والتزامه‌بالأخلاقيات‌المهنية،‌كما‌يساعد‌المحامي‌في‌تقديم‌‌

بين‌الأفراد‌‌‌النصح‌القانوني‌والدعم‌للأفراد‌والمؤسسات‌في‌مواجهة‌التحديات‌القانونية،‌ويشكل‌جسراً‌

يجب‌على‌المحامي‌الالتزام‌‌مما‌‌‌‌زيز‌ثقة‌الجمهور‌في‌نظام‌العدالة،يسهم‌في‌تعو‌والسلطات‌القضائية،‌‌

بمتطلبات‌النزاهة‌أثناء‌قيامه‌بواجباته،‌ويُقصد‌بأخلاقيات‌مهنة‌المحاماة:‌"مجموعة‌القواعد‌التي‌تنظم‌‌

بالإضافة‌إلى‌الأصول‌التي‌تحكم‌تفاعلاته‌مع‌‌،‌(1)‌""تصرفات‌المحامي‌وعلاقاته‌مع‌زملائه‌وموكليه

ونص‌قانون‌نقابة‌المحاميين‌‌‌‌،(2)‌الجهات‌المختلفة‌التي‌يتعامل‌معها‌خلال‌مزاولته‌للمهنة‌القانونية‌

وتم‌تقسيمها‌الى‌‌‌‌لى‌المحامي‌قبول‌التوكلوالأنظمة‌الصادرة‌بمقتضاه‌الحالات‌التي‌يحظر‌فيها‌ع‌

‌حالات‌منع‌مؤقتة‌و‌حالات‌منع‌دائم‌وسيتم‌تقسيم‌المبحث‌الى‌مطلبين‌

 المطلب الًول: حالًت منع المحامي من التوكل بالخصوم القضائية بشكل مؤقت 

 : حالًت منع المحامي من التوكل بشكل دائم.ب الثانيلطالم

  

 

المدنية‌والتجارية‌والشخصية،‌دار‌الفكر‌‌(،‌أصول‌المرافعات‌التنظيم‌القضائي‌والاجراءات‌والاحكام‌في‌المواد‌‌1978صاوي،‌أحمد)‌(‌1)‌
‌. 308العربي،‌ص‌

-(،‌المختصر‌المفيد‌في‌أصول‌واخلاقيات‌ممارسة‌مهنة‌المحاماة،‌كلية‌القانون‌والعلوم‌السياسية‌2019محمد،‌عبد‌الباسط‌جاسم)‌ (‌2)‌
‌.‌‌‌44-‌2سم‌القانون،‌جامعةالأنبار،‌ص.ص‌‌ق‌
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 : المطلب الًول
 حالًت منع المحامي من التوكل بالخصوم القضائية بشكل مؤقت 

في‌تفاصيل‌الحالات‌التي‌تمنع‌المحامي‌من‌التوكل‌بشكل‌مؤقت‌هنالك‌مجموعة‌‌‌‌الحديث‌قبل‌‌

الإجابة‌عليها‌في‌ثنايا‌الموضوعات‌القادمة‌وهي:‌ما‌هي‌الحالات‌التي‌يمكن‌‌‌‌يجدرمن‌الأسئلة‌التي‌‌

‌وفقاً‌للأنظمة‌القانونية؟‌‌مؤقتاً‌فيها‌منع‌المحامي‌من‌قبول‌التوكيل‌

‌وكيف‌يمكن‌لهذه‌القوانين‌والأنظمة‌أن‌تحافظ‌على‌سلامة‌العدالة‌وتحمي‌مصالح‌الأفراد؟‌‌

 مان‌تحقيق‌العدالة‌في‌نفس‌الوقت؟وهل‌يُمكن‌أن‌يكون‌هناك‌توازن‌بين‌حقوق‌المحامين‌وض

 التي تتعلق بالوظيفة السابقة للمحامي حالًت المنع  الًول: الفرع

يُعتبر‌المحامي‌شخصية‌رئيسية‌في‌نظام‌العدالة،‌ولكنه‌كغيره‌من‌المهن‌يخضع‌لقوانين‌وأنظمة‌‌

بسبب‌وظائف‌سابقة‌‌من‌التوكل‌‌ممارسته،‌من‌بين‌هذه‌القوانين‌تلك‌التي‌تتعلق‌بمنع‌المحامي‌‌‌‌تحكم‌

قد‌يكون‌تولاها،‌هذا‌المنع‌يأتي‌نتيجة‌لاحتمال‌تضارب‌المصالح‌أو‌تعارض‌الواجبات،‌مما‌يعرض‌‌

 .نزاهة‌المحاماة‌وثقة‌العدالة‌للخطر

وقانون‌أصول‌المحكامات‌‌‌1988لسنة‌‌‌‌24رقم‌‌نظم‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌‌فلقد‌‌ابتداءً‌‌

في‌الأردن‌الإجراءات‌التي‌يجب‌اتباعها‌من‌قبل‌الشخص‌الذي‌يسعى‌‌1961لسنة‌‌9رقم‌‌الجزائية‌‌

القانونية‌للحق‌الذي‌يدعيه،لطلب‌ال ة‌الحق‌المعتدى‌عليه‌‌لوصول‌إلى‌حمايليهدف‌ذلك‌‌و‌‌‌حماية‌

تتضمن‌‌و‌‌‌،‌رهوتقري الدعوى،‌حيث‌ المتمثل‌في‌ الحق‌ تختلف‌عن‌ الدعوى‌ أن‌ممارسة‌ يجب‌مراعاة‌

لها المحددة‌ القانونية‌ بالمواعيد‌ والالتزام‌ محددة‌ إجراءات‌ اتخاذ‌ الدعوى‌ على‌‌و‌‌‌،(1)ممارسة‌ يتوجب‌

 

‌.‌177المرافعات‌المدنية‌والتجارية،‌ص‌(،‌الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌‌2004صاوي،‌احمد)‌ (‌1)‌



20 

بهدف‌تقديم‌‌‌‌ات؛النزاعفي‌‌نظر‌‌لل‌‌المتمثلة‌بالسلطة‌القضائية‌‌‌أن‌يتجه‌إلى‌الجهة‌المختصة‌الشخص‌‌

تدحض‌ادعاء‌‌التي‌‌‌‌الدفوع‌‌لتقديم‌‌الخصم‌الفرصة‌‌،‌مع‌منح‌‌تثبت‌صحتهادعاءه‌وتقديم‌الأدلة‌التي‌‌

من‌مبادئ‌القانون‌"مبدأ‌المواجهة‌القضائية‌"‌ويسمى‌‌‌‌تقتضيه‌قواعد‌العدالة‌‌مبدأ‌اساسيل‌‌سنداً‌خصمه‌‌

أن‌لا‌يتجاوز‌دوره‌ويتصرف‌كقاضي‌في‌النزاعات‌‌‌لأطراف‌الخصومةوينبغي‌‌،‌‌‌‌أيضاً‌المجابهة‌بالدليل

النهائي‌في‌‌ النزاع‌أن‌تصدر‌قرارها‌ بنظر‌ المختصة‌ للجهة‌ بينه‌وبين‌الآخرين،‌وينبغي‌ تنشأ‌ التي‌

بما‌أن‌الفرد‌عادة‌ما‌يكون‌غير‌قادر‌على‌التوجه‌مباشرة‌إلى‌الجهة‌المختصة،‌فإنه‌يحتاج‌‌و‌المسألة،‌‌

فإن‌منظومة‌العدالة‌لا‌تكتمل‌إلا‌باكتمال‌‌‌وبالتالي‌‌‌،‌‌(1)‌ويض‌محامي‌لتمثيله‌في‌هذا‌النزاعتف‌‌إلى

عناصرها‌كافة،‌ومن‌بين‌أهم‌هذه‌العناصر‌حق‌الدفاع‌بما‌يحقق‌النزاهة‌والحيادية،‌فقد‌نص‌المشرع‌‌

الأردني‌على‌حالات‌يحظر‌فيها‌على‌المحامي‌قبول‌التوكل،‌ولا‌يصح‌فيها‌التوكل،‌وسيتم‌دراسة‌‌

 :هذه‌الحالات‌من‌خلال‌الفروع‌التالية

 بإشغاله منصب وزير المنع التي تتعلق   حالة

على‌الحالات‌التي‌‌‌‌اوالأنظمة‌المتعلقة‌به‌‌الأردنيين‌‌(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين13المادة‌)تنص‌‌

يحظر‌فيها‌على‌المحامي‌قبول‌التوكيل‌نتيجة‌لتناقض‌مصالحه‌مع‌مصالح‌الأفراد‌أو‌الجهات‌التي‌‌

هذا‌يشير‌إلى‌‌‌،يتعامل‌معها،‌بناءً‌على‌وظيفته‌السابقة‌أو‌العلاقات‌السابقة‌التي‌قد‌تكون‌موجودة

القانونية،‌حيث‌يتعين‌على‌المحامي‌الامتناع‌عن‌قبول‌‌ النزاهة‌والشفافية‌في‌مزاولة‌المهنة‌ أهمية‌

يترتب‌على‌‌،‌‌التوكيل‌في‌الحالات‌التي‌قد‌تؤدي‌إلى‌تعارض‌مصالح‌أو‌تناقضات‌مع‌مهنته‌السابقة

هذا‌النص‌ضرورة‌لدى‌المحامين‌لمراجعة‌تاريخهم‌الوظيفي‌والتأكد‌من‌عدم‌وجود‌أي‌تناقضات‌تعيق‌

يبرز‌هذا‌النص‌أهمية‌النزاهة‌والحيادية‌في‌تقديم‌‌‌‌كما‌،قبول‌التوكيل‌في‌الحالات‌القانونية‌المستقبلية

 

(،‌الوكالة‌بالخصومة‌القضائية‌في‌القانون‌الأردني،‌رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌العالمية،‌‌2015عبدالله،‌عربي‌أحمد)‌ (‌1)‌
‌8ص‌
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الخدمات‌القانونية،‌وضرورة‌أن‌يكون‌المحامي‌دائمًا‌على‌استعداد‌للامتناع‌عن‌القبول‌في‌الحالات‌‌

‌التي‌قد‌تشكل‌تناقضًا‌مع‌مصالح‌العدالة‌وحقوق‌الأفراد.

من‌موانع‌الوكالة‌بالخصومة‌حالة‌المنع‌التي‌تتعلق‌بإشغال‌المحامي‌لمنصب‌وزير،‌ويثار‌هنا‌‌و‌

التساؤلات‌التالية:‌ما‌هي‌الموانع‌التي‌تتعلق‌بإشغال‌المحامي‌لمنصب‌وزير‌والتي‌تمنعه‌من‌قبول‌‌

تي‌يجب‌أن‌‌الوكالة‌بالخصومة‌في‌الدعاوى‌ضد‌الوزارة‌التي‌كان‌يتولاها،‌وما‌هي‌الفترة‌الزمنية‌ال

‌‌من‌قانون‌نقابة‌المحاميين‌‌‌13/1المادة‌‌‌‌ئت‌بعد‌ترك‌منصب‌الوزارة؟‌وعليه‌جا‌‌يلتزم‌بها‌المحامي

اشغل‌منصب‌وزير‌ان‌يقبل‌الوكالة‌ي‌سبق‌و‌لا‌يجوز‌للمحامي‌الذ:‌"تحمل‌الاجابة‌على‌هذه‌الاسئلة‌‌

من‌الدوائر‌‌‌‌ضد‌أي‌‌اودعوى‌ضد‌الوزارة‌التي‌كان‌يتولاها‌‌‌‌خر‌في‌ايبنفسه‌او‌من‌خلال‌محامٍ‌آ‌

‌.(1)‌"الوزارةتركه‌‌تليوالمؤسسات‌المرتبطة‌بها‌وذلك‌لمدة‌ثلاث‌سنوات‌

هو‌عضو‌في‌الحكومة‌يحمل‌مسؤولية‌قيادة‌وإدارة‌‌"‌الوزير‌‌بالوزير:‌‌‌‌وهنا‌لا‌بد‌من‌توضيح‌المقصود‌

وزارة‌أو‌قطاع‌حكومي‌معين،‌يتم‌تعيين‌الوزراء‌من‌قبل‌رئيس‌الدولة‌أو‌رئيس‌الحكومة،‌وغالبًا‌ما‌يكونون‌‌

من‌أعضاء‌البرلمان‌أو‌السياسيين‌الذين‌يتمتعون‌بخبرة‌وكفاءة‌في‌مجالات‌معينة،‌دور‌الوزير‌يتضمن‌‌

‌.‌(‌2)‌ة،‌إدارة‌الموارد‌وتوجيه‌الخدمات‌العامة‌ضمن‌نطاق‌الوزارة‌التي‌يشرف‌عليها‌"‌تنفيذ‌السياسات‌الحكومي‌

عكس‌أهمية‌الحفاظ‌على‌نزاهة‌المحامي‌وتجنب‌أي‌تناقضات‌‌ا‌المنع‌يالباحثة‌أن‌هذ‌‌‌ستنتجت

بشكل‌مستقل‌ومهني،‌فتقديم‌الوكالة‌بالخصومة‌في‌‌‌‌الموكلينمصالح‌قد‌تؤثر‌على‌قدرته‌على‌تمثيل‌‌

قد‌يؤدي‌إلى‌تشكيك‌في‌استقلاليته‌‌بصفته‌وزير‌‌الدعاوى‌ضد‌الوزارة‌التي‌كان‌المحامي‌يخدمها‌‌

وانه‌قد‌يتم‌استغلال‌المعلومات‌التي‌وصل‌إليها‌او‌الوثائق‌التي‌اطلع‌‌‌‌وتحيزه‌في‌معاملته‌للقضايا

 

‌وتعديلاته.‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الاردني‌رقم)‌1\‌13المادة‌)‌ (‌1)‌
‌.‌302،ص‌2،‌دار‌الكتب‌العلمية،بيروت،ج‌1بهاء‌الدين،‌محمد‌بن‌حسين‌العاملي،‌الكشكول،‌تحقيق:محمد‌عبد‌الكريم‌النمري،‌ط‌ (‌2)‌
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لضمان‌نزاهة‌ومهنية‌المحامي‌‌‌‌وقائي‌‌‌تدبيريتضمن‌هذا‌النص‌‌‌‌وبالتالي‌‌،عليها‌بحكم‌عمله‌بالوزارة

ومدة‌الثلاث‌سنوات‌التي‌يجب‌أن‌يلتزم‌بها‌المحامي‌بعد‌ وسلامة‌العدالة،‌‌‌‌الموكلينوحماية‌مصالح‌‌

الوزارة‌تعكس‌الرغبة‌في‌تفادي‌أي‌تأثيرات‌قد‌تستمر‌بعد‌تركه‌للمنصب،‌مما‌يسمح‌ترك‌منصب‌‌

يُعتبر‌هذا‌القيد‌جزءًا‌و‌‌‌،(1)‌بفترة‌كافية‌لتجاوز‌أي‌ارتباطات‌سابقة‌وتأكيد‌استقلاليته‌ونزاهته‌كمحامي

من‌جهود‌الحفاظ‌على‌النزاهة‌والشفافية‌في‌ممارسة‌مهنة‌المحاماة،‌وضمان‌عدم‌تأثير‌المصالح‌‌

ولمنع‌حدوث‌تعارض‌مصالح‌أو‌انتهاك‌لسرية‌المعلومات‌التي‌قد‌‌‌‌،‌‌الشخصية‌أو‌المعرفة‌السابقة

‌‌وكلائه‌على‌قدرة‌المحامي‌على‌تمثيل‌‌يكون‌المحامي‌على‌دراية‌بها‌من‌خلال‌عمله‌السابق‌كوزير،‌و‌

أن‌يكونوا‌على‌دراية‌‌لذين‌سبق‌لهم‌واشغلوا‌منصب‌وزير‌‌للمحامين‌ا‌‌الأهمية‌‌،‌ويعد‌من‌‌بنزاهة‌وكفاءة

،‌وعليه‌ما‌هي‌(2)‌بتلك‌القيود‌ويتخذوا‌الإجراءات‌اللازمة‌للامتثال‌لها،‌وذلك‌لتفادي‌المساءلة‌القانونية

الخطوات‌التي‌يمكن‌للمحامي‌الذي‌سبق‌له‌وأشغل‌منصب‌وزير‌اتخاذها‌للامتثال‌للقيود‌المفروضة‌

عليه،‌وكيف‌يمكنه‌التأكد‌من‌تجاوز‌أي‌تناقض‌مصالح‌أو‌انتهاك‌لسرية‌المعلومات؟‌للامتثال‌للقيود‌

الخطوات‌اللازمة،‌‌‌‌المفروضة‌عليه،‌يجب‌على‌المحامي‌الذي‌سبق‌له‌وأشغل‌منصب‌وزير‌اتخاذ‌

مثل‌الامتناع‌عن‌قبول‌الوكالة‌بالخصومة‌في‌القضايا‌المتعلقة‌بالوزارة‌التي‌كان‌يخدمها‌سابقًا‌لمدة‌

ثلاث‌سنوات‌بعد‌ترك‌المنصب،‌يجب‌عليه‌أيضًا‌الابتعاد‌عن‌أي‌نشاط‌قد‌يشير‌إلى‌تورطه‌في‌‌

‌‌الموكلين‌ام‌بذلك‌من‌خلال‌توجيه‌‌قضايا‌معينة‌أو‌تأثيره‌على‌سير‌العدالة،‌كما‌يمكن‌للمحامي‌القي

إلى‌محامين‌آخرين‌غير‌مرتبطين‌بتلك‌الوزارة،‌والامتناع‌عن‌قبول‌القضايا‌التي‌تنطوي‌على‌تضارب‌

‌مصالح‌مع‌وظيفته‌السابقة‌كوزير.

 

‌.‌281 ص‌الوكالة‌بالخصومة‌وفقاً‌لأحكام‌القوانين‌المدنية‌الأردنية،‌‌‌‌جمعة،‌عبد‌الرحمن،‌ (‌1)‌
‌.‌45ص‌،‌‌مرجع‌سابق‌‌‌‌عبدالله،‌عربي،‌ (‌2)‌
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 بالدوائر والمؤسسات المرتبطة بالوزارة ؟إلً ان هنا يثار التساؤل فيما ما المقصود 

المقصود‌بـ‌"الدوائر‌والمؤسسات‌المرتبطة‌بالوزارة"‌هي‌الهيئات‌أو‌الوكالات‌أو‌الأقسام‌التابعة‌‌

مهامها‌وتحقيق‌أهدافها،‌قد‌تشمل‌هذه‌الدوائر‌‌للوزارة‌والتي‌تخضع‌لسلطتها‌أو‌تتعاون‌معها‌في‌أداء‌‌

الخاصة،‌‌ العامة‌ والهيئات‌ العامة،‌ والهيئات‌ المستقلة،‌ والوكالات‌ الفرعية،‌ الإدارات‌ والمؤسسات‌

والشركات‌التابعة،‌وغيرها‌من‌الكيانات‌التي‌تعمل‌بتوجيه‌أو‌تأثير‌من‌الوزارة‌وتندرج‌تحت‌نطاق‌‌

هذه‌القيود‌أن‌المحامي‌الذي‌شغل‌منصب‌وزير‌لا‌يتمكن‌من‌‌‌‌سلطتها‌الإدارية‌أو‌الإشرافية،‌تضمن

في‌القضايا‌التي‌تشمل‌هذه‌الدوائر‌والمؤسسات‌المرتبطة‌بالوزارة،‌وذلك‌لضمان‌عدم‌‌‌‌موكلينتمثيل‌ال

‌.(1)‌وجود‌تعارض‌مصالح‌أو‌تأثير‌سلبي‌على‌استقلالية‌المحامي‌ونزاهته‌في‌ممارسة‌مهنته

الأقسام‌والهيئات‌والوحدات‌التابعة‌‌‌‌هي‌جميع‌‌الدوائر‌والمؤسسات‌المرتبطة‌بالوزارة‌‌أنالباحثة‌‌‌‌تجد‌

للوزارة،‌بالإضافة‌إلى‌أي‌جهات‌أخرى‌قد‌تكون‌لها‌صلة‌مباشرة‌بعمل‌الوزارة‌أو‌تتعاون‌معها‌في‌‌

تنفيذ‌مهامها،‌قد‌تشمل‌هذه‌الدوائر‌والمؤسسات‌المختلفة‌وكالات،‌ومؤسسات‌حكومية،‌وهيئات‌رقابية،‌‌

تحديد‌هذه‌الدوائر‌والمؤسسات‌بوضوح‌يسهل‌على‌المحامي‌فهم‌نطاق‌القيود‌التي‌‌و‌‌‌،وما‌إلى‌ذلك

تفرض‌عليه‌بموجب‌قانون‌نقابة‌المحاميين،‌ويساعده‌في‌تجنب‌أي‌تعارض‌مصالح‌قد‌ينشأ‌من‌‌

ا‌‌يجب‌على‌المحامي‌أن‌يكون‌حذرً‌‌‌وبالتالي،‌‌في‌الدعاوى‌المرتبطة‌بتلك‌الجهات‌‌‌موكلينتمثيله‌لل

في‌الدعاوى‌ضد‌‌‌موكلينويتبع‌مبادئ‌النزاهة‌والشفافية‌في‌ممارسة‌مهنته،‌وأن‌يتجنب‌تمامًا‌تمثيل‌ال

إذا‌‌‌‌13/1رقم‌‌‌‌هذه‌الدوائر‌والمؤسسات‌خلال‌فترة‌المنع‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌نقابة‌المحاميين‌

كان‌هناك‌شك‌في‌الانتماء‌أو‌الارتباط‌بأي‌دائرة‌أو‌مؤسسة،‌يجب‌على‌المحامي‌استشارة‌الجهات‌‌

 .المختصة‌للتأكد‌من‌التزامه‌بالقوانين‌واللوائح‌المعمول‌بها‌

 

‌.‌304،‌ص‌مرجع‌سابق‌‌‌الرحمن،‌جمعة،‌عبد‌‌ (‌1)‌



24 

 المنع الذي يعود لتولي وظيفة عامة أو خاصة حالة 

:"لا‌يجوز‌لمن‌تولى‌وظيفة‌عامة‌أو‌‌‌على‌انه‌من‌قانون‌نقابة‌المحاميين(‌2\13المادة‌)‌نصت‌

خاصة‌وترك‌الخدمة‌واشتغل‌في‌المحاماة‌ان‌يقبل‌الوكالة‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌محامي‌اخر‌في‌اي‌‌

دعوى‌ضد‌المصلحة‌العامة‌او‌الخاصة‌التي‌كان‌يشتغل‌فيها‌تلك‌الوظيفة‌وذلك‌لمدة‌سنتين‌تلي‌‌

تساؤلات‌حول‌‌‌ةثار‌إ‌‌وهنا‌وقبل‌البدء‌في‌تفاصيل‌حالة‌المنع‌الثانية‌فلا‌بد‌من‌‌‌(1)‌انتهاء‌خدمته‌فيها"

‌مضمونها‌وهي:‌ما‌المقصود‌بالوظيفة‌العامة؟‌وما‌هو‌المقصود‌بترك‌الخدمة؟‌

وللإجابة‌على‌التساؤل‌الأول‌فأن‌الوظيفة‌العامة‌تشير‌إلى‌أي‌وظيفة‌أو‌منصب‌يتبع‌للقطاع‌‌

المدنية الخدمة‌ أو‌ العامة‌‌‌‌،‌‌الحكومي‌ والهيئات‌ الحكومية‌ الجهات‌ في‌ الوظائف‌ إلى‌ بالإضافة‌

تحكم‌‌ ولوائح‌محددة‌ تشريعات‌ بموجب‌ تعمل‌ التي‌ والمحلية‌ الدولية‌ والمنظمات‌ العامة‌ والمؤسسات‌

عملها‌وتعتمد‌على‌تمويل‌عام،‌ويمكن‌أن‌تشمل‌الوظائف‌العامة‌مناصب‌مثل‌المسؤولين‌الحكوميين،‌‌

ن،‌والضباط‌في‌الشرطة‌والجيش،‌وموظفي‌الإدارة‌العامة‌والخدمات‌العامة‌‌والقضاة،‌والمدعيين‌العامي‌

‌.‌(2)‌في‌مختلف‌القطاعات‌والمجالات‌

ترك‌الخدمة‌يعني‌انتهاء‌خدمة‌الشخص‌في‌وظيفة‌معينة‌أو‌تركها‌بشكل‌نهائي،‌سواء‌كان‌ذلك‌‌أما‌‌

بسبب‌انتهاء‌فترة‌التعاقد،‌أو‌انتهاء‌فترة‌الخدمة‌المحددة،‌أو‌انتهاء‌العقد،‌أو‌بسبب‌استقالة‌الشخص‌من‌‌

‌.‌(‌3)‌الوظيفة،‌أو‌إقالته،‌أو‌تقاعده،‌أو‌لأي‌سبب‌آخر‌يؤدي‌إلى‌انتهاء‌خدمته‌في‌ذلك‌الموقع‌الوظيفي‌

 

وتعديلاته‌،‌الصادر‌في‌عدد‌الجريدة‌الرسمية‌‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الاردني‌رقم)‌2\‌13المادة‌)‌ (‌1)‌
‌.‌666(‌على‌الصفحة‌‌2357رقم‌)‌

المرحلة‌الثانية،‌كلية‌الإدارة‌والاقتصادر،‌جامعة‌بغداد،‌المحاضرة‌الرابعة،‌الوظيفة‌‌‌‌-‌عبد‌الزهرة،‌أسرار،‌إدارة‌الموارد‌البشرية‌‌‌ (‌2)‌
‌.‌1العامة‌والموظف‌العام،‌ص‌

(،‌واجبات‌العمال‌وحقوقهم‌في‌الشريعة‌الاسلامية‌مقارنة‌مع‌قانون‌العمل‌الفلسطيني،‌جامعة‌القدس،‌‌2010العواودة،‌سمير)‌‌‌ (‌3)‌
‌.‌‌178ص‌
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وبهذا‌نجد‌أن‌مدعي‌عام‌الجمارك‌يعتبر‌‌"‌‌قرار‌محكمة‌التمييز‌الاردنية‌‌في‌هذا‌الصدد‌ونذكر‌

عليه‌‌ ينطبق‌ الذي‌ الأمر‌ المالية‌ وزير‌ من‌ تعيينه‌ يتم‌ كونه‌ عامة‌ (‌‌13/2)‌المادة‌أحكاموظيفة‌

يتولى‌وظيفة‌عامة‌أو‌خاصة‌وترك‌الخدمة‌فيها‌‌والتي‌تنص:‌)لا‌يجوز‌من‌المحامين‌نقابة‌قانون‌‌من

واشتغل‌في‌المحاماة‌أن‌يقبل‌الوكالة‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌محام‌آخر‌في‌أي‌دعوى‌ضد‌المصلحة‌العامة‌

الأمر‌‌دة‌سنتين‌تلي‌انتهاء‌خدمته‌منها(‌،‌‌أو‌الخاصة‌التي‌كان‌يشغل‌فيها‌تلك‌الوظيفة‌وذلك‌لم

ولما‌لم‌‌‌المادة‌على‌المحامي‌الأستاذ‌أ.ب‌‌‌الذي‌كان‌على‌محكمة‌الاستئناف‌بيان‌مدى‌انطباق‌هذه

‌(1)‌."تفعل‌فيكون‌قرارها‌حرياً‌بالنقض‌

هذا‌النص‌القانوني‌يحمل‌أهمية‌كبيرة‌في‌ضبط‌علاقة‌المحامين‌بالوظائف‌السابقة‌التي‌شغلوها،‌‌

ويعزز‌مبدأ‌النزاهة‌وحماية‌المصالح‌العامة‌والخاصة،‌من‌خلال‌هذا‌القانون،‌يُلزم‌المحامي‌الذي‌

المحاماة‌بعدم‌قبول‌الوكالة‌في‌دعاوى‌ضد‌‌‌‌مزاولة‌مهنةيترك‌وظيفة‌عامة‌أو‌خاصة‌وينتقل‌إلى‌‌

المصلحة‌التي‌كان‌يعمل‌عليها‌في‌تلك‌الوظيفة‌لمدة‌سنتين‌بعد‌انتهاء‌خدمته‌فيها،‌هذه‌التدابير‌لها‌‌

وضمان‌عدم‌استغلال‌الصلاحيات‌‌‌تأثير‌إيجابي‌على‌مستوى‌الثقة‌العامة‌في‌نزاهة‌المهنة‌القانونية

لع‌عليها‌بحكم‌وظيفته‌‌والسلطات‌التي‌كانت‌ممنوحة‌له‌بموجب‌هذه‌الوظيفة‌والمعلومات‌التي‌اط

،‌وتقليل‌فرص‌التعارض‌بين‌مصالح‌المحامي‌وبين‌ما‌كان‌يتنازع‌عليه‌في‌وظيفته‌السابقة،‌‌السابقة‌‌

كما‌أنها‌تشجع‌على‌الممارسة‌الأخلاقية‌والمسؤولية‌المهنية‌بين‌أفراد‌المهنة،‌وتعزز‌سمعة‌المحاماة‌

‌.(2)‌كجزء‌أساسي‌من‌النظام‌القانوني‌والعدالة

 
 ، موقع قرارك  محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية    2019/ 420رقم    حكم  (1)

الزهراء)‌(‌2)‌ فاطمة‌ إيمان‌ مصطلح‌‌2007بلقاسم،‌ سيدي‌‌(،‌ ليابس‌ جيلالي‌ جامعة‌ منشور،‌ ،مقال‌ والمفهوم‌ الوظيفة:الاستعمال‌
‌.‌ 59،ص‌9،ع‌4بلعاباس،كلية‌الاداب‌واللغات،‌مج‌
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ربطاً‌منا‌بمحتوى‌النصوص‌القانونية‌وتحليلها،‌لماذا‌نصت‌المادة‌السابقة‌على‌أنه‌يجب‌على‌من‌‌

‌سنوات‌قبل‌قبوله‌التوكل‌بالخصومة،‌بينما‌الموظف‌العام‌أو‌الخاص‌سنتان؟‌‌‌3مضي‌‌شغل‌منصب‌وزير‌‌

القرارات‌‌‌‌تجد‌ على‌ أوسع‌ ومسؤوليات‌ أكبر‌ تأثير‌ وزير‌ لمنصب‌ يكون‌ أن‌ يمكن‌ أنه‌ الباحثة‌

والسياسات‌المتعلقة‌بالوزارة‌والمؤسسات‌المرتبطة‌بها،‌لذلك،‌يتطلب‌تقديم‌فترة‌حظر‌أطول‌للمحامي‌

الذي‌شغل‌منصب‌وزير‌لمنع‌تضارب‌المصالح‌أو‌استغلال‌المعرفة‌السابقة‌بشكل‌غير‌ملائم،‌وقد‌

ن‌للوزارات‌بنية‌تنظيمية‌أكبر‌ومجموعة‌متنوعة‌من‌القضايا‌والمسائل‌التي‌تتعامل‌معها‌بالمقارنة‌‌يكو‌

مع‌بعض‌الوظائف‌الأخرى،‌لذلك،‌يحتاج‌المحامي‌الذي‌كان‌وزيرًا‌إلى‌مزيد‌من‌الوقت‌للتأكد‌من‌‌

ر‌القانونية‌‌قد‌تكون‌هناك‌تفاوتات‌في‌المعايي عدم‌تأثير‌منصبه‌السابق‌على‌عمله‌كمحامي،‌كما

‌.‌والسياسية‌التي‌تحكم‌فترات‌الحظر‌للموظفين‌والمسؤولين‌السابقين

يهدف‌إلى‌حماية‌مصلحة‌العدالة‌وضمان‌النزاهة‌في‌ممارسة‌مهنة‌المحاماة،‌كما‌‌‌‌وهذا‌القيد‌‌

يهدف‌إلى‌منع‌تعارض‌المصالح‌واستغلال‌المعرفة‌والمعلومات‌التي‌اكتسبها‌المحامي‌خلال‌خدمته‌

يجب‌على‌المحامي‌الالتزام‌‌‌‌المنعوبموجب‌هذا‌‌كما‌أنه‌‌‌‌،‌‌السابقة‌في‌المصالح‌العامة‌أو‌الخاصة

بعدم‌قبول‌الوكالة‌في‌الدعاوى‌التي‌تتعلق‌بالمصالح‌التي‌كان‌يخدمها‌خلال‌فترة‌توليه‌الوظيفة،‌‌

،‌حيث‌يطبق‌لمدة‌معينة‌‌(1)‌،‌وهذا‌القيد‌يعتبر‌مؤقتًاوذلك‌خلال‌فترة‌السنتين‌التالية‌لانتهاء‌خدمته‌فيها

في‌هذه‌الحالة،‌و‌‌‌ة‌أو‌الخاصة‌التي‌كان‌يشتغل‌فيها،بعد‌انتهاء‌خدمة‌المحامي‌في‌الوظيفة‌العام

في‌الدعاوى‌‌‌‌موكلينيُفرض‌القيد‌لمدة‌سنتين،‌وبعد‌انقضاء‌هذه‌المدة،‌يمكن‌للمحامي‌القيام‌بتمثيل‌ال

‌التي‌تتعلق‌بالمصالح‌التي‌كان‌يخدمها‌خلال‌فترة‌عمله‌السابق.

 

‌.‌46،‌ص‌مرجع‌سابق‌‌‌‌عبدالله،عربي‌احمد،‌ (‌1)‌
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:‌"وعن‌السبب‌الثالث:‌ومفاده‌تخطئة‌محكمة‌الجمارك‌الًردنيةاجتهاد محكمة التمييز    ونذكر 

هذه‌الدعوى‌وهو‌المحامي‌‌الاستئنافية‌بقرارها‌المميز‌حيث‌التفتت‌عن‌ان‌أحد‌المحامين‌المترافعين‌في‌‌

‌كان‌مدعياً‌عاماً‌وقام‌بالتحقيق‌في‌هذه‌الدعوى‌.‌‌)ص(الوكيل‌عن‌شركة‌)س(‌

وبهذا‌نجد‌ان‌مدعي‌عام‌الجمارك‌يعتبر‌وظيفة‌عامة‌كونه‌يتم‌تعيينه‌من‌وزير‌المالية‌الأمر‌‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحاميين‌والتي‌تنص‌)لا‌يجوز‌لمن‌يتولى‌‌2\13الذي‌تنطبق‌عليه‌احكام‌المادة‌)

واسطة‌‌وظيفة‌عامة‌او‌خاصة‌وترك‌الخدمة‌فيها‌واشتغل‌في‌المحاماة‌ان‌يقبل‌الوكالة‌بنفسه‌او‌ب

محام‌اخر‌في‌اي‌دعوى‌ضد‌المصلحة‌العامة‌او‌الخاصة‌التي‌كان‌يشغل‌فيها‌تلك‌الوظيفة‌وذلك‌‌

‌لمدة‌سنتين‌تلي‌انتهاء‌خدمته‌منها(.‌‌

الأمر‌الذي‌كان‌على‌محكمة‌الاستئناف‌بيان‌مدى‌انطباق‌هذه‌المادة‌على‌المحامي‌الاستاذ‌‌

‌(1)‌ولما‌لم‌تفعل‌فيكون‌قرارها‌حرياً‌بالنقض.")س(‌

هامة‌تتعلق‌بتقاطع‌‌‌‌دعوى‌نجد‌أن‌اجتهاد‌محكمة‌التمييز‌تسلط‌الضوء‌على‌‌‌‌سبق‌‌ما‌‌باستقراءو‌

مهنة‌المحاماة‌مع‌الخدمة‌العامة‌،‌وتحاول‌تحديد‌حدود‌وقواعد‌سلوك‌المحامين‌الذين‌سبق‌لهم‌العمل‌‌

للجمارك‌وينتقل‌‌‌‌،‌فالقرار‌يتناول‌تحديد‌موقف‌محامٍ‌عمل‌سابقاً‌كمدعي‌عام(2)‌في‌الوظائف‌العامة‌‌

لمحامي‌‌القرار‌عما‌إذا‌كانت‌هنالك‌قيود‌قانونية‌تمنع‌ا‌‌ويجيب‌سة‌مهنة‌المحاماة‌،‌‌ر‌بعد‌ذلك‌إلى‌مما

‌.(3)‌د‌الجهة‌التي‌كان‌يعمل‌لصالحها‌كمدعي‌عامضالسابق‌عن‌تمثيل‌الأطراف‌‌

 

‌،‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الجزائية،‌موقع‌قراراك‌‌2021لسنة‌‌‌‌1188الحكم‌رقم‌‌ (‌1)‌
‌.‌93ابو‌سعود،‌رمضان،‌أصول‌الإثبات،‌الدار‌الجامعية،‌بيروت،‌ص‌ (‌2)‌
(،‌المسؤولية‌المدنية‌للمحامي‌عن‌الخطأ‌المهني،رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الاوسط،‌‌2012الاحمد،‌اشرف‌جهاد‌وحيد)‌ (‌3)‌

‌.‌18ص‌
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اجتهادات‌‌ يتعلق‌في‌هذ‌وبالنظر‌في‌ فيما‌ العليا‌ الإدارية‌ المنعالمحكمة‌ النوع‌من‌ إذا‌كان‌:‌‌ا‌

المحامي‌الوكيل‌بإقامة‌هذه‌الدعوى‌ابتداءً‌قد‌أبرم‌اتفاقية‌مع‌المستدعى‌ضده‌)الطاعن(‌المجلس‌

الطبي‌للعمل‌كمستشار‌قانوني‌ومحامياً‌غير‌متفرغ‌وتضمن‌البند‌الرابع‌من‌الاتفاقية‌على‌أن‌المحامي‌‌

 .‌ … المذكور‌لا‌يعتبر‌موظفاً‌ولا‌يستحق‌بدل‌إجازات‌مرضية‌أو‌سنوية‌أو‌بدل

بتاريخ‌‌ إنهاء‌الاتفاقية‌ تم‌ المستدعى‌ض‌‌2016‌/4/21وقد‌ الوكالة‌ضد‌ الدعوى‌‌وقَبِّل‌ بهذه‌ ده‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌منعت‌من‌تولى‌وظيفة‌‌2/13،‌وحيث‌أن‌المادة‌)2017/6‌/17بتاريخ‌‌

عامة‌أو‌خاصة‌وترك‌الخدمة‌فيها‌واشتغل‌بالمحاماة‌أن‌يقبل‌الوكالة‌في‌أي‌دعوى‌ضد‌المصلحة‌‌

العامة‌أو‌الخاصة‌التي‌كان‌يشغل‌فيها‌تلك‌الوظيفة‌لمدة‌سنتين‌تلي‌انتهاء‌خدمته‌فيها‌فإن‌قبول‌

المحامي‌المذكور‌الوكالة‌في‌هذه‌الدعوى‌قبل‌انقضاء‌مدة‌سنتين‌على‌إنهاء‌خدمته‌وإن‌كان‌على‌‌

رد‌الدعوى‌التي‌فرض‌الثبوت‌فإنه‌يعرضه‌للمساءلة‌التأديبية‌إلّا‌أنه‌لا‌يترتب‌عليه‌بطلان‌الوكالة‌و‌

‌(1)‌ .أقيمت‌بالاستناد‌إليها

المحكمة‌الإدارية‌العليا‌يبدو‌واضحًا‌في‌معالجة‌التناقض‌بين‌اتفاقية‌المحامي‌‌‌حكم‌الباحثة‌أن‌‌‌تجد‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌التي‌تنص‌على‌منع‌المحامين‌من‌‌2‌/13مع‌المستدعى‌ضده‌وبين‌المادة‌)‌

تولي‌الوكالة‌في‌أي‌دعوى‌ضد‌المصلحة‌العامة‌أو‌الخاصة‌التي‌كانوا‌يعملون‌بها‌في‌وظائف‌سابقة‌‌

سنتين‌بعد‌انتهاء‌خدمتهم‌فيها،‌بموجب‌القرار،‌يُظهر‌أن‌المحكمة‌الإدارية‌العليا‌تعترف‌بأن‌قبول‌‌‌‌لمدة‌

والتي‌قد‌تصل‌الى‌منعه‌‌‌‌المحامي‌الوكالة‌في‌الدعوى‌قبل‌انتهاء‌فترة‌الحظر‌يعرضه‌للمساءلة‌التأديبية‌

د‌تتعدى‌لشطبه‌من‌سجل‌المحاميين‌المزاولين‌‌سنوات‌وق‌‌‌5من‌مزاولة‌مهنة‌المحاماة‌لمدة‌لا‌تزيد‌عن‌‌

،‌‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌الاردنيين‌كما‌قد‌يترتب‌التعويض‌حال‌وقوع‌ضرر‌‌‌‌63سنداً‌لنص‌المادة‌‌

 

‌.‌‌28‌/3‌/2018الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌-‌المحكمة‌الإدارية‌العليا‌‌‌–‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌75الحكم‌رقم‌‌‌‌ (‌1)‌
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ومن‌‌مهنة‌القانونية،‌‌وهذا‌يعني‌أنه‌قد‌يتم‌محاسبته‌من‌قبل‌النقابة‌أو‌السلطات‌المعنية‌بمخالفة‌قواعد‌ال‌

اخر‌ الأطراف‌‌جانب‌ مع‌ المحامون‌ يبرمها‌ التي‌ الاتفاقيات‌ فحص‌مضمون‌ أهمية‌ إلى‌ القرار‌ يُشير‌ ‌،

الأخرى،‌حيث‌يجب‌على‌المحامين‌أن‌يكونوا‌حذرين‌في‌تصيغ‌هذه‌الاتفاقيات‌لضمان‌عدم‌تعارضها‌‌

‌.القوانين‌والناظمة‌والتشريعات‌النقابية‌والقضائية‌المعمول‌بها‌‌‌‌مع‌

 المنع الذي يعود لعضوية المحامي 

أنه‌:"لا‌يجوز‌للمحامي‌الذي‌على‌‌(‌من‌قانون‌نقابة‌المحاميين‌الاردنيين‌‌3\13المادة‌)‌‌ت‌نص

المجالس‌ ذلك‌ بما‌في‌ الخاصة‌ او‌ العامة‌ الهيئات‌ او‌ اللجان‌ او‌ المجالس‌ يتولى‌عضوية‌اي‌من‌

التشريعية‌والبلدية‌والادارية‌قبول‌الوكالة‌بنفسه‌او‌بواسطة‌محام‌اخر‌في‌اي‌دعوى‌ضد‌اي‌من‌تلك‌‌

ة‌لها‌وذلك‌خلال‌مدة‌عضويته‌فيها‌‌المجالس‌او‌اللجان‌او‌الهيئات‌او‌ضد‌اي‌من‌المصالح‌التابع

‌".(1)‌ولمدة‌سنتين‌بعد‌انتهائها

اهمية‌‌هذا‌يعكس‌‌و‌منع‌مرتبط‌بعضوية‌المحامي‌نفسه،‌‌ك‌‌لهنا‌‌وبتحليل‌النص‌يتبين‌انه‌قد‌يكون‌

التزام‌المحامي‌بقواعد‌المهنة‌القانونية‌والأخلاقيات‌المهنية‌التي‌تحكم‌ممارسة‌المحاماة،‌قد‌تتضمن‌‌

الوكالة‌في‌أنواع‌معينة‌من‌القضايا‌أو‌ضد‌أطراف‌معينة‌‌‌‌قبولهذه‌القواعد‌منعًا‌على‌المحامي‌من‌‌

واللوائح‌ القوانين‌ بناءً‌على‌ المنع‌ النوع‌من‌ يتم‌تطبيق‌هذا‌ السابقة،‌ للوظيفة‌ تركه‌ بعد‌ لمدة‌معينة‌

النقابية‌والقضائية‌المعمول‌بها‌في،‌ويهدف‌هذا‌المنع‌إلى‌ضمان‌استقلالية‌المحامي‌ونزاهته‌في‌‌

القانو‌ الخدمات‌ الوظيفة‌‌تقديم‌ في‌ معها‌ يتعامل‌ كان‌ التي‌ والمصالح‌ المعلومات‌ سرية‌ وحماية‌ نية‌

،‌وقد‌يتم‌تطبيق‌عقوبات‌‌التأديبيةذا‌تمت‌مخالفة‌هذا‌المنع،‌فإن‌المحامي‌يتعرض‌للمساءلة‌‌السابقة،‌إ

المعمول واللوائح‌ القوانين‌ بموجب‌ عليه‌ المحامي‌‌تأديبية‌ يكون‌ أن‌ المهم‌ ومن‌ دراية‌‌ي‌بها،‌ على‌ ن‌

 

‌وتعديلاته.‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الاردني‌رقم‌)‌3\‌13المادة‌)‌ (‌1)‌
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ال تصرفاتهم‌ في‌ معها‌ ويتوافقوا‌ المهنية‌ والأخلاقيات‌ القانون‌ المساءلة‌بمتطلبات‌ لتجنب‌ مهنية‌

‌.والعقوبات‌

ره‌كعضو‌‌هذا‌النص‌يعزز‌مبدأ‌النزاهة‌وتجنب‌تضارب‌المصالح‌بين‌دور‌المحامي‌ودو‌كما‌ان‌

إلى‌حماية‌استقلالية‌المحامي‌وضمان‌عدم‌تأثر‌‌ه‌المادة‌‌هدف‌هذ‌وت‌‌،‌‌في‌مجلس‌أو‌لجنة‌أو‌هيئة‌

‌قراراته‌القانونية‌بأي‌مصلحة‌شخصية‌أو‌تابعة‌للمنصب‌الذي‌يشغله‌في‌المجلس‌أو‌اللجنة‌أو‌الهيئة.‌

‌لا‌بد‌من‌الإجابة‌على‌الاسئلة‌التالية:‌بشكل‌أكثر‌تفصيل‌ولتوضيح‌نص‌المادة

السابقة؟   المادة  في  عليها  المنصوص  والهيئات  اللجان  أو  بالمجالس  المقصود    2المادةما 

 قانونالًدارةالمحلية  

بمجلس‌المحافظة‌‌"‌من‌قانون‌الادارة‌المحلية‌المجالس‌واوردت‌تعريفاً‌لها‌،‌بداية‌‌‌‌2بينت‌المادة‌‌

التنفيذي‌‌ :المجلس‌ التنفيذي‌ والمجلس‌ ‌، القانون‌ هذا‌ أحكام‌ بمقتضى‌ المشكل‌ المحافظة‌ مجلس‌ ‌:

للمحافظة‌المشكل‌بمقتضى‌احكام‌هذا‌القانون‌،‌والمجلس‌البلدي‌:‌المجلس‌البلدي‌المنتخب‌أو‌لجنة‌‌

القدس‌،ومجلس‌‌ امانة‌ أو‌مجلس‌ القانون‌ هذا‌ أحكام‌ التي‌تشكل‌وفق‌ المفوضين‌:‌مجلس‌‌البلدية‌

تنُشأ‌هذه‌المجالس‌في‌العادة‌لتمثيل‌المجتمع‌المحلي‌وتدبير‌‌‌‌1مفوضي‌الهيئة‌المستقلة‌للانتخاب‌"‌

،‌أما‌‌‌(2)شؤونه‌المحلية،‌وتعمل‌على‌تحقيق‌تطلعات‌السكان‌وتلبية‌احتياجاتهم‌على‌المستوى‌المحلي

قبل‌المجلس‌في‌‌،‌وتنتخب‌من‌‌يها‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌النواب‌،‌فهي‌اللجان‌التي‌نص‌علاللجان

 
   2021لسنة  22، قانون الادارة المحلية رقم   2المادة رقم   1

‌(2‌) ‌‌: الإلكتروني‌ الموقع‌ على‌ للأنتخاب‌ المستقلة‌ الهيئة‌ لدى‌ البلدي‌ للمجلس‌ عليها‌ المنصوص‌ للمهام‌ وفقاً‌ التعريف‌  تم‌
https://www.iec.jo/ar‌.‌
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،‌وغيرها‌من‌اللجان‌‌واللجنة‌الإدارية‌‌،لجنة‌القانونية،‌واللجنة‌المالية،‌متمثلة‌بالبدء‌كل‌دورة‌عادية

‌.(1)‌المنصوص‌عليها‌في‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌النواب‌

 ويثار لدينا التساؤل هنا حول المقصود بالمجالس التشريعية والبلدية والإدارية؟ 

لنا‌من‌‌ التالي‌لا‌بد‌ التساؤول‌ التشريعيةللإجابة‌على‌ بالسلطة‌ المقصود‌ ‌‌سلطة‌هي‌‌:‌‌توضيح‌

القوانين‌وتعرف‌بتسميات‌مختلفة‌مثل‌البرلمان،‌الكونغرس،‌أو‌الجمعية‌‌‌‌لسن‌‌بالصلاحيةتشريعية‌تتمتع‌‌

،‌‌ويمثل‌مجلس‌الامة‌السلطة‌التشريعية‌في‌المملكة‌الاردنية‌الهاشمية‌‌‌‌مة‌البرلمانيةالوطنية‌في‌الأنظ

بينما‌في‌الأنظمة‌الرئاسية،‌تتألف‌الهيئة‌التشريعية‌من‌أعضاء‌يتم‌انتخابهم‌من‌قبل‌الشعب‌ويعملون‌‌

،‌وقد‌وسنهاالتشريعية‌تتضمن‌مناقشة‌القوانين‌‌‌‌السلطةبشكل‌مستقل‌عن‌السلطة‌التنفيذية،‌ومهام‌‌

التشريعية‌بسلطات‌‌‌‌السلطات‌تتلقى‌اقتراحات‌للقوانين‌من‌السلطة‌التنفيذية،‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تتمتع‌‌

المالية والوثائق‌ الدولة‌ ميزانية‌ على‌ والمصادقة‌ والرسوم،‌ الضرائب‌ فرض‌ مثل‌ الأخرى،‌‌‌حصرية‌

‌.(2)‌وتختلف‌هذه‌الاختصاصات‌الحصرية‌بين‌الدساتير‌المختلفة‌والأنظمة‌السياسية‌المختلفة

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌على‌أنه‌)لا‌‌13‌/3:"‌منعت‌المادة‌)‌‌‌‌وجاء في اجتهاد محكمة التمييز 

يجوز‌للمحامي‌الذي‌يتولى‌عضوية‌أي‌من‌المجالس‌أو‌اللجان‌أو‌الهيئات‌العامة‌أو‌الخاصة‌بما‌في‌ذلك‌‌

المجالس‌التشريعية‌البلدية‌والإدارية‌قبول‌الوكالة‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌محامٍ‌آخر‌في‌أي‌دعوى‌ضد‌أي‌من‌‌

ويته‌ولمدة‌‌الس‌أو‌اللجان‌أو‌الهيئات‌أو‌ضد‌أي‌من‌المصالح‌التابعة‌لها‌وذلك‌خلال‌مدة‌عض‌تلك‌المج‌

،‌ويستفاد‌من‌ذلك‌أن‌المنع‌الوارد‌في‌هذه‌المادة‌والذي‌فيه‌يمنع‌المحامي‌الذي‌كان‌‌سنتين‌بعد‌انتهائها(‌

يشغل‌عضواً‌في‌مجالس‌الهيئات‌الواردة‌فيها‌ومنها‌الشركة‌المدعية‌باعتبارها‌من‌الهيئات‌المخاطبة‌بأحكام‌‌

 

(،‌من‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌النواب‌،الطبعة‌الحادي‌‌38المادة)‌ 2013\‌10\‌20،‌تاريخ‌‌5237،‌نشر‌في‌الجريد‌الرسمية‌،ع‌(‌1)‌
‌.‌2023عشر،‌

‌.‌563(،‌النظيم‌السياسية‌والقانون‌الدستوري،‌درا‌النهضة‌العربية،‌ص‌1988سليمان)‌الطماوي،‌‌ (‌2)‌
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هذه‌المادة‌من‌قبول‌التوكيل‌عن‌الغير‌في‌مواجهتها‌ما‌دام‌عضواً‌في‌مجلس‌إدارتها‌ولمدة‌سنتين‌بعد‌‌

انتهاء‌هذه‌العضوية‌وأن‌هذا‌المنع‌من‌التوكيل‌ضد‌الشركة‌التي‌كان‌فيها‌المحامي‌عضواً‌في‌مجلس‌‌

ضد‌الشركة‌التي‌كان‌عضواً‌‌إدارتها‌يتعلق‌بأهلية‌التوكيل‌إذ‌لا‌يجوز‌للمحامي‌أن‌يقبل‌التوكيل‌من‌الغير‌‌

(‌من‌القانون‌المدني‌لصحة‌التوكيل‌بأن‌يكون‌الوكيل‌غير‌‌834)‌س‌إدارتها‌وهذا‌ما‌أوجبته‌المادة‌في‌مجل‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌والمنع‌‌13‌/3ممنوع‌فيما‌وكل‌به‌الأمر)الذي‌يعني‌من‌ذلك‌(‌أن‌نص‌المادة‌)‌‌

هو‌نص‌آمر‌لا‌‌‌‌،‌ن‌فيها‌المحامي‌عضواً‌في‌مجلس‌إدارتها‌الوارد‌فيها‌من‌التوكيل‌ضد‌الهيئات‌التي‌يكو‌

القواعد‌المتصلة‌بالنظام‌العام‌والذي‌يترتب‌على‌‌ يجوز‌مخالفته‌لتعلقه‌بقواعد‌الأهلية‌والتمثيل‌وهي‌من‌

‌.‌مخالفته‌البطلان‌وتقضي‌به‌المحكمة‌من‌تلقاء‌نفسها‌‌

والتي‌قام‌المحامي‌المذكور‌‌‌‌،‌في‌هذه‌الدعوى‌‌‌ة‌من‌الشركة‌المدعية‌للمحامي‌غ‌وعليه‌فإن‌الوكالة‌المعطا‌

والتوقيع‌عليها‌بصفته‌وكيلًا‌عنها‌بقيدها‌لدى‌المحكمة‌وأعطى‌‌‌‌،‌بالاستناد‌إليها‌بإعداد‌لائحة‌الدعوى‌فيها‌

‌‌ثبوت‌عضوية‌المحامي‌غ‌‌‌بالاستناد‌إليها‌إنابتين‌في‌الدعوى‌لمحاميين‌وكالة‌باطلة‌وغير‌قانونية‌في‌ظل‌

في‌مجلس‌إدارة‌المدعى‌عليها‌مما‌لا‌يجوز‌له‌التوكيل‌ضدها‌ما‌دامت‌هذه‌العضوية‌قائمة‌وبعد‌سنتين‌‌

انتهائها‌ بطلان‌‌‌‌،‌من‌ لذلك‌ للمحاميين‌وتبعاً‌ منه‌ المعطاة‌ الأعمال‌‌الإنابتين‌ بطلان‌ عليه‌ يترتب‌ مما‌ ‌،

وتوقيع‌‌‌‌،‌والوكيلان‌المنابان‌وتصبح‌إقامة‌الدعوى‌الحاضرة‌‌‌محامي‌غ‌الدعوى‌والتي‌قام‌بها‌ال‌والإجراءات‌في‌‌

‌‌،‌لائحتها‌من‌قبل‌المحامي‌المذكور‌قد‌اعتراها‌عيب‌موضوعي‌أدى‌إلى‌البطلان‌لعدم‌صحة‌تمثيله‌للمدعية‌

هو‌‌‌‌غ‌ولا‌يرد‌القول‌بإمكانية‌إعادة‌الدعوى‌إلى‌محكمة‌الدرجة‌الأولى‌لتصويب‌الخصومة‌كون‌المحامي‌‌

من‌قام‌بإعداد‌وتوقيع‌لائحة‌الدعوى‌وهو‌لا‌يملك‌حق‌توقيعها‌أو‌إعطاء‌الإنابات‌فيها‌الأمر‌الذي‌بني‌‌
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توافر‌‌ لعدم‌ شكلًا‌ الرد‌ ومستوجبة‌ تقديمها‌ حق‌ يملك‌ لا‌ ممن‌ مقدمة‌ الدعوى‌ هذه‌ أن‌ كله‌ ذلك‌ على‌

‌.‌(‌1)‌"‌الخصومة‌

الالتزام‌بها‌أثناء‌‌‌‌السابق‌نجد‌أن‌هذه‌المادة‌تنص‌على‌قيود‌يجب‌على‌المحامي‌‌باستقراء‌القرارو‌

‌في‌أي‌من‌المجالس‌أو‌اللجان‌أو‌الهيئات‌العامة‌أو‌الخاصة،‌بما‌في‌ذلك‌المجالستوليه‌عضوية‌‌

تحديدًا،‌المادة‌تنص‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌للمحامي‌أن‌يقبل‌الوكالة‌بنفسه‌‌‌‌التشريعية‌والبلدية‌والإدارية‌

أو‌بواسطة‌محام‌آخر‌في‌أي‌دعوى‌ضد‌أي‌من‌تلك‌المجالس‌أو‌اللجان‌أو‌الهيئات،‌أو‌ضد‌أي‌‌

وان‌هذا‌المنع‌متعلق‌‌‌‌ه‌فيها‌ولمدة‌سنتين‌بعد‌انتهائهامن‌المصالح‌التابعة‌لها،‌خلال‌فترة‌عضويت

بشرط‌أساسي‌من‌شروط‌الدعوى‌الا‌وهي‌صحة‌التمثيل‌والخصومة‌والمتعلقة‌بالنظام‌العام‌ويترتب‌‌

على‌عدم‌مراعاتها‌بطلان‌التوكيل‌وبالتالي‌بطلان‌جميع‌الاجراءات‌اللاحقة‌سنداً‌للقاعدة‌القانونية‌ما‌

‌.‌بني‌على‌باطل‌فهو‌باطل‌

‌14اما‌فيما‌يتعلق‌بموقف‌المحكمة‌الادارية‌العليا‌في‌مثل‌هذه‌الحالات‌يتضح‌في‌القرار‌رقم‌‌

وعن‌الدفع‌الثالث:‌ومفاده‌أن‌وكالة‌وكيل‌المستدعي‌)المطعون‌ضده(‌غير‌مقبولة‌‌‌":‌‌2020لعام‌‌

‌.(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين13عملًا‌بأحكام‌المادة‌)

‌:(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌نصت‌على‌أنه3(‌الفقرة‌)‌13نجد‌أن‌المادة‌)

)لا‌يجوز‌للمحامي‌الذي‌يتولى‌عضوية‌أي‌من‌المجالس‌أو‌اللجان‌أو‌الهيئات‌العامة‌أو‌الخاصة‌‌

بما‌في‌ذلك‌المجالس‌التشريعية‌والبلدية‌والإدارية‌قبول‌الوكالة‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌محامٍ‌آخر‌في‌أي‌

 

‌قرارك.‌،‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌وقع‌‌2021لسنة‌‌‌‌6261الحكم‌رقم‌‌ (‌1)‌
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دعوى‌ضد‌أي‌من‌تلك‌المجالس‌أو‌اللجان‌أو‌الهيئات‌أو‌ضد‌أي‌من‌المصالح‌التابعة‌لها‌وذلك‌

‌خلال‌مدة‌عضويته‌فيها‌ولمدة‌سنتين‌بعد‌انتهائها(.‌

كان‌عضواً‌في‌مجلس‌نقابة‌المحامين‌عن‌‌‌‌س.خوحيث‌أن‌الثابت‌أن‌وكيل‌المستدعي‌المحامي‌‌

‌( بتاريخ‌‌‌‌،(‌2017-‌2015الفترة‌من‌ انتهت‌ فيها‌ وأن‌مصادقته‌على‌‌‌‌20/5‌/2017وأن‌عضويته‌

(‌من‌‌3أي‌قبل‌انتهاء‌الفترة‌المنصوص‌عليها‌في‌الفقرة‌)‌‌10‌/4/2019توقيع‌المستدعي‌كان‌بتاريخ‌‌

(‌المشار‌إليها،‌إلّا‌أن‌محكمتنا‌تجد‌أن‌المشرع‌وفي‌المادة‌سالفة‌الذكر‌لم‌يرتب‌البطلان‌‌13المادة‌)

إجراءات‌المحاكمة‌جاء‌صحيحاً‌‌‌‌س.خهذه‌المادة‌مما‌يجعل‌من‌حضور‌المحامي‌‌على‌مخالفة‌أحكام‌‌

‌.‌(1)ومتفقاً‌وأحكام‌القانون‌ويوجب‌رد‌هذا‌الدفع

يُظهر‌القرار‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الإدارية‌العليا‌أنه‌على‌الرغم‌من‌كون‌وكيل‌المستدعي‌كان‌‌

المحامين‌وفقًا‌للقانون،‌وأن‌عضويته‌فيه‌انتهت‌بتاريخ‌معين،‌إلا‌أن‌المحكمة‌‌‌‌نقابةعضوًا‌في‌مجلس‌‌

قررت‌أن‌هذا‌الوضع‌لم‌يؤثر‌على‌صحة‌حضور‌المحامي‌في‌إجراءات‌المحاكمة،‌وفي‌هذه‌الحالة،‌

رأت‌المحكمة‌أن‌المشرع‌لم‌يرتب‌البطلان‌على‌مخالفة‌أحكام‌المادة‌المذكورة،‌مما‌يعني‌أن‌حضور‌‌

لال‌إجراءات‌المحاكمة‌كان‌صحيحًا‌ومتفقًا‌مع‌أحكام‌القانون،‌ونتيجة‌لذلك،‌فإن‌القرار‌المحامي‌خ

ان‌المشرع‌لم‌يرتب‌البطلان‌‌‌‌النهائي‌كان‌برفض‌الدفع‌الثالث‌واستمرارية‌الدعوى،‌تُظهر‌هذه‌الحالة

على‌جميع‌حالات‌المنع‌ويرجع‌ذلك‌الى‌مدى‌تأثير‌هذه‌الحالات‌على‌الدعوى‌وصحة‌الخصومة‌‌

‌التمثيل‌فيها‌وما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌اثار‌قانونية‌على‌صحة‌اجراءات‌الدعوى‌والقرار‌الصادر‌فيها‌و‌

أهمية‌فهم‌النصوص‌القانونية‌وتفسيرها‌بشكل‌دقيق‌وعميق‌من‌قبل‌المحاكم،‌وكذلك‌بالإضافة‌الى‌‌

‌.في‌اتخاذ‌قراراتهم‌للدعوى‌استنادهم‌إلى‌التفاصيل‌والظروف‌الفعلية‌

 

‌.‌5‌/2‌/2020،‌المحكمة‌الإدارية‌العليا‌الصادر‌بتاريخ‌‌2020لسنة‌‌‌‌14الحكم‌رقم‌‌‌‌‌‌‌ (‌1)‌



35 

 . موانع التوكيل بالخصومة المدنية الثاني: الفرع

يتعرض‌المحامون‌في‌بعض‌الأحيان،‌لقيود‌وحظر‌يمنعهم‌من‌قبول‌التوكل،‌وتنشأ‌هذه‌الحالات‌

تتضمنها‌ متنوعة‌ لأسباب‌ هذه‌‌‌‌،‌التشريعات‌‌‌نتيجة‌ تتنوع‌ كما‌ الأخلاقية،‌ والنزاعات‌ المهنية،‌ والقواعد‌

الانتهاكات‌القانونية،‌مما‌يضع‌تحديات‌أمام‌المحامين‌ويؤثر‌الحالات‌من‌التعارض‌في‌المصالح‌إلى‌‌

على‌قدرتهم‌على‌تقديم‌الخدمات‌القانونية‌بكفاءة‌وفعالية،‌ومن‌خلال‌هذا‌المطلب‌سنتطرق‌الى‌الحالات‌

‌.التي‌نص‌عليها‌في‌قانون‌نقابة‌المحامين‌الاردنيين‌والتي‌تحظر‌على‌المحامي‌قبول‌التوكل‌

 المتعارضة. من التوكيل لشركاء المحاماة في حالة المصالح  لمنعا

( المادة‌ المحامين‌‌‌‌(أ\3\53ونصت‌ نقابة‌ قانون‌ او‌أنه:على‌‌من‌ الشركاء‌ للمحامين‌ يجوز‌ "لا‌

ي‌دعوى‌او‌أن‌يمثلوا‌في‌‌أو‌‌أي‌دعوى‌‌أضد‌الاخر‌في‌‌‌‌أحدهمن‌يترافع‌‌أ‌المتعاونين‌في‌مكتب‌واحد‌‌

‌.(1)‌معاملة‌فريقين‌مختلفي‌المصالح"

م يكفي تواجدهم في  أفما المقصود بالمحاميين الشركاء؟ وهل يقصد بذلك وجود شركة مدنية بينهم  

 نفس المكان؟

المحاميين‌الشركاء‌هم‌مجموعة‌من‌المحامين‌الذين‌يمارسون‌مهنتهم‌معًا‌في‌نفس‌المكتب‌أو‌

ويشتركون‌في‌إدارة‌الأعمال‌اليومية‌‌‌‌موكلينالشركة‌القانونية،‌يشاركون‌في‌تقديم‌الخدمات‌القانونية‌لل‌

‌.(2)واتخاذ‌القرارات‌المتعلقة‌بالمكتب‌أو‌الشركة

 

‌وتعديلاته.‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الأردني‌رقم)‌ب‌\‌3\‌53المادة‌)‌‌‌(‌1)‌
‌.‌35(،‌تنظيم‌مهنة‌المحاماة‌في‌الجزائر،‌رسالة‌ماجستير،كلية‌الحقوق،ص‌2016خديجة،‌ستيتي،‌ووهيبةعجابي)‌‌‌ (‌2)‌
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شركة‌مدنية‌تتألف‌بين‌اثنين‌فأكثر‌من‌المحامين‌المجاز‌لهم‌مزاولة‌مهنة‌‌هي‌‌شركة‌المحاماة‌‌و‌

الذين‌يمارسون‌مهنتهم‌معًا‌في‌نفس‌المكتب‌‌‌‌هنا‌على‌المحامين‌الشركاء‌وبالتالي‌المنع،‌‌(1)‌المحاماة

القانونية،‌‌ الشركة‌ أحد‌أو‌ لصالح‌ يميل‌ الشركاء‌ المحامين‌ بين‌ اتفاق‌ أي‌ لمنع‌ الإجراء‌ هذا‌ ويأتي‌

الموكلين‌على‌حساب‌الآخر،‌أو‌لمنع‌حدوث‌أي‌حرج‌يمكن‌أن‌يتعرض‌له‌أحد‌المحامين‌نتيجة‌‌

‌.‌(2)‌للتعاون‌مع‌الآخر‌في‌نفس‌المكتب‌القانوني

تأثير توكيل محامين في  ف المكتب لطرفين متنازعين في نفس القضية على صحة ما هو  نفس 

 الوكالة ومسؤولية المحامين؟

‌ينبغي‌التمييز‌بين‌حالتين‌فيما‌يتعلق‌بهذا‌الشأن:‌

توكيل‌محامين‌في‌نفس‌المكتب‌للطرفين‌ذوي‌مصالح‌متعارضة‌في‌قضايا‌مختلفة،‌‌‌في‌حال  أولًا:

ويمكن‌القول‌هنا‌إن‌هذا‌لا‌يُؤدي‌إلى‌بطلان‌الوكالة،‌إذ‌لا‌يمكن‌الحكم‌بالبطلان‌إلا‌بوجود‌

‌.‌(3)محامون‌لمسائلة‌تأديبية‌بسبب‌ذلكنص‌قانوني،‌ولكن‌يمكن‌أن‌يتعرض‌ال

في‌حالة‌توكيل‌محامين‌عن‌طرفين‌ذوي‌مصالح‌متعارضة‌في‌نفس‌القضية،‌يجب‌مراعاة‌‌‌‌ثانياا:

المصالح‌‌ ذوي‌ وهما‌ المتنازعين،‌ الطرفين‌ من‌ توكيله‌ تم‌ الذي‌ المحامي‌ كان‌ إذا‌ فيما‌

المتعارضة،‌يعملان‌في‌نفس‌المكتب‌القانوني،‌فإن‌الوكالة‌الثانية‌تُعتبر‌غير‌صالحة‌وموقوفة‌‌

 

‌.‌9(،‌المحاماة،‌ورقة‌مقدمة‌للمركز‌العربي‌لاستقلال‌القضاء‌والمحاماة،‌وحدة‌البحث‌والتدريب‌،ص‌2020البرعي،‌نجاد)‌ (‌1)‌
‌.‌47سلوم‌علي‌محمد‌خصيل،‌موانع‌التوكيل‌بالخصومة‌المدنية‌واثرها‌على‌الدعوى،‌ص‌ (‌2)‌
،‌دار‌‌1(،‌شرح‌القانون‌المدني،‌مصادر‌الحقوق‌الشخصية،)الالتزامات(،‌دراسة‌مقارنة‌،‌ط‌2000عدنان‌السرحان‌ونوري‌خاطر)‌(‌3)‌

‌.‌ 56الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌،ص‌
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وفي‌هذه‌الحالة،‌يُحظر‌على‌المحامي‌أن‌يتولى‌‌‌‌النفاذ،‌مالم‌يتم‌قبولها‌من‌الطرف‌الأصلي،

‌.‌(1)‌التوكيل‌لطرفين‌في‌نفس‌الدعوى،‌وإلا‌فإن‌ذلك‌قد‌يؤدي‌إلى‌بطلان‌الوكالة

، هل يجوز للمحامي تمثيل الطرف الآخر في النزاع بعد أن تم عزله من تمثيل  ويثار التساؤل هنا

 الطرف الأول؟ 

أحد‌الأطراف‌في‌النزاع،‌يمكن‌له‌بعد‌ذلك‌أن‌‌‌من‌قبلبعد‌عزل‌المحامي‌‌الى‌انه‌‌‌‌ذهب‌رأي

قواعد‌المهنية‌لل‌‌همتثالايكون‌التوكيل‌صحيحًا‌في‌تلك‌الحالة،‌ومع‌‌و‌‌‌يتولى‌التوكيل‌للطرف‌الآخر،

امها‌ضده‌في‌‌على‌سرية‌المعلومات‌التي‌حصل‌عليها‌من‌موكله‌الأصلي،‌وعدم‌استخد‌‌‌وحفاظه

الآخر، للطرف‌ القوا‌‌‌التوكيل‌ لهذه‌ تجاوزه‌ التأديوفي‌حالة‌ للمسؤولية‌ يتعرض‌ قد‌ ان‌‌‌‌(2)‌.بيةعد،‌ الا‌

القضاء‌الاردني‌قد‌انتهج‌طريقاُ‌مُخالفاً‌مُعتبراً‌هذه‌الحالة‌من‌النظام‌العام‌ولم‌يجز‌للمحامي‌التوكل‌‌

محكمة‌‌ قرار‌ في‌ ذلك‌ ويظهر‌ عزله‌ بعد‌ بالدعوى‌ الخصم‌ رقم‌‌عن‌ الحقوقية‌ بصفتها‌ التمييز‌

‌‌مخالف‌‌فيه‌‌المطعون‌‌‌الحكم‌‌أن‌‌وحاصله‌‌التمييز‌‌أسباب‌‌‌من‌‌التاسع‌‌السبب‌‌‌وعن  :"‌‌572/2021

‌‌آخر‌‌‌محام‌‌توكيل‌‌من‌‌مانع‌‌لا‌‌كتاب‌‌‌بموجب‌‌‌الدعوى‌‌‌من‌‌انسحبت‌‌‌قد‌‌‌كانت‌‌‌أ.ن‌‌المحامية‌‌وأن‌‌للقانون‌

 .‌‌‌20‌/12‌/2016في‌مؤرخ‌‌بذلك‌كتاباً‌‌وارفقت‌‌منها‌بدلاً‌

‌المادة‌‌‌في‌‌الوارد‌‌‌المنع‌‌فإن‌‌قانونية‌‌بصورة‌‌‌يتم‌‌‌لم‌‌‌الكتاب‌‌‌هذا‌‌تقديم‌‌أن‌‌‌إلى‌‌وبالإضافة‌‌ذلك‌‌وفي

‌‌للمحامي‌‌يجوز‌فلا‌‌العام‌بالنظام‌‌لتعلقه‌مطلق‌منع‌هو‌‌النظاميين‌المحامين‌نقابة‌‌قانون‌‌من(‌61‌/1)

‌‌الوكالة‌‌‌هذه‌‌عن‌‌نفسه‌‌يعزل‌‌أن‌‌الدعوى‌‌‌طرفي‌‌لأحد‌‌‌وكيلاً‌‌‌كان‌‌إذا‌‌ذاتها‌‌المادة‌‌من(‌‌3)‌‌للقفرة‌‌‌وفقاً‌

 

‌.‌40خديجة،‌ستيتي،‌ووهيبة‌عجابي،‌تنظيم‌مهنة‌المحاماة‌في‌الجزائر،ص‌(‌1)‌ 
‌،‌موسوعة‌حماة‌الحق.‌26المحامي‌من‌التوكل،‌فبراير‌‌‌‌‌(،‌حالات‌منع‌2023محمود،‌محمد)‌‌‌ (‌2)‌
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‌الذي‌‌‌الأمر(‌‌131/1987عليا‌‌عدل‌‌قرار‌‌انظر)‌‌ذاته‌‌النزاع‌‌موضوع‌‌في‌‌الآخر‌‌الطرف‌‌عن‌‌ويتوكل

‌(‌1)".السبب‌‌هذا‌رد‌‌معه‌يتعين

توكيل‌محامين‌مختلفين‌عن‌الطرفين‌المتنازعين‌ولكنهما‌يعملان‌في‌نفس‌مكتب‌‌‌وأما‌في‌حال‌تم

،‌إذا‌كان‌الديوان‌‌(2)‌المحاماة،‌يعتمد‌التحديد‌على‌ما‌إذا‌كان‌للمكتب‌شخصية‌اعتبارية‌مستقلة‌أم‌لا‌‌

القوانين تفسير‌ في‌ القانوني‌‌المختص‌ بنصابه‌ التمييز‌ محكمة‌ أوضح‌‌‌‌في‌ له‌‌قد‌ ليس‌ المكتب‌ أن‌

يتبين‌ان‌من‌يحق‌‌المحامين:‌"(‌من‌قانون‌نقابة‌53وجاء‌في‌تفسير‌نص‌المادة‌)‌،باريةشخصية‌اعت‌

له‌مزاولة‌مهنة‌المحاماة‌وتسجيله‌في‌سجل‌المحامين‌هو‌الشخص‌الطبيعي‌الذي‌تتوفر‌فيه‌الشروط‌‌

التي‌نص‌عليها‌القانون‌ولا‌يحق‌للشخص‌الاعتباري‌ممارسة‌تلك‌المهنة‌بما‌في‌ذلك‌الشركة‌المحاماة‌‌

المحامين‌وينبني‌على‌ذلك‌ان‌‌المشار‌اليها‌من‌قانون‌نقابة‌53المدنية‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌

الوكالة‌العامة‌التي‌تنظمها‌احدى‌المؤسسات‌او‌الشركات‌او‌الفروع‌او‌الوكالات‌المنصوص‌عليها‌‌

الفقرة‌‌ الذين‌‌‌‌43من‌المادة‌‌‌‌1في‌ نقابة‌المحامين‌باسماء‌جميع‌المحامين‌ اليها‌في‌قانون‌ المشار‌

يمارسون‌مهنة‌المحاماة‌في‌شركة‌مدنية‌في‌مكتب‌واحد‌وبالتعاون‌تعتبر‌وكانها‌وكالة‌واحدة‌لكل‌

منهم‌وبذلك‌يحق‌له‌ان‌يكون‌وكيلًا‌في‌خمس‌من‌مثل‌تلك‌الوكالة‌المشتركة‌او‌في‌خمس‌وكالات‌

منفردة‌باسمه‌فقط‌او‌في‌خمس‌وكالات‌بعضها‌مشترك‌بينه‌وبين‌غيره‌من‌شركائه‌المحامين‌‌‌‌عامة

‌.(3)‌في‌المكتب‌وبعضها‌الاخر‌باسمه‌فقط"

 
 ، موقع قرارك  2021/ 572قرار محكمة التميز الاردنية رقم  ( 1) 

(،‌ضمانات‌الحماية‌الجنائية‌لممارسة‌مهنة‌المحاماة‌دراسة‌تحليلية‌نقدية،مجلة‌القانون‌والاقتصاد،كلية‌‌2020زغلول،‌بشير‌سعد)‌‌‌ (‌2)‌
‌.‌27،‌ص‌93الحقوق،‌جامعة‌القاهرة،ع‌

‌،‌موقع‌قرارك.‌1987الديوان‌التفسيري‌الخاص‌بتفسير‌القوانين‌في‌محكمة‌التمييز،‌ (‌3)‌
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عن‌شركة‌المحاماة‌والتي‌‌‌عند‌الحديث‌فإن‌ما‌يحكم‌هذه‌الحالة‌وجود‌شخصية‌اعتباريه‌،‌‌‌‌وهنا

نص‌القانون‌على‌شكل‌محدد‌لها‌الا‌وهو‌شركة‌مدنية‌مما‌يعني‌توافر‌شخصية‌اعتبارية‌للشركة‌‌

‌المدنية‌التي‌من‌خلالها‌يزاول‌المحامون‌مهنة‌المحاماة‌مما‌يمتنع‌في‌هذه‌الحالة‌على‌المحامي‌الذي

ويرتب‌‌ واحدة‌ دعوى‌ في‌ متخاصمين‌ طرفين‌ عن‌ التوكل‌ مدنية‌ محاماة‌ شركة‌ نطاق‌ ضمن‌ يعمل‌

البطلان‌لكونه‌في‌هذه‌الحالة‌يعتبر‌جميع‌المحامين‌فيها‌بوكالة‌واحدة‌،‌اما‌عند‌الحديث‌عن‌كون‌‌

‌فلا‌يوجد‌ما‌يمنع‌من‌التوكل‌عن‌الاطراف‌المتنازعة‌.‌‌محامين‌يعملون‌ضمن‌نطاق‌مكتب‌واحد‌ال

 .منع المحامي من التوكل بسبب التقاعد

‌‌1970نظام‌التقاعد‌والضمان‌الاجتماعي‌للمحامين‌النطامين‌لسنة‌‌(‌من‌‌16‌/2)‌‌المادةتنص‌‌

‌يترتب‌على‌احالة‌المحامي‌على‌التقاعد‌الأحكام‌التالية:‌‌وتعديلاته‌:"

تاريخ‌تبليغه‌قرار‌الاحالة‌على‌‌يد‌من‌اعمال‌المحاماة‌اعتباراً‌من‌‌الامتناع‌عن‌قبول‌أي‌عمل‌جد‌

 ".او‌أصوله‌او‌فروعه‌التقاعد‌ما‌عدا‌التوكل‌عن‌زوجته

 ويثار التساؤول ما المقصود  بالمحامي المتقاعد؟ 

اعتزل‌العمل‌‌المحامي‌المتقاعد‌هو‌المحامي‌الذي‌انسحب‌رسميًا‌من‌ممارسة‌مهنة‌المحاماة‌و‌

دائم،‌‌ بشكل‌ أو‌‌القانوني‌ الشخصية،‌ أو‌رغبته‌ السن،‌ في‌ التقدم‌ هو‌ اعتزاله‌ يكون‌سبب‌ أن‌ يمكن‌

‌(1)‌لأسباب‌صحية،‌أو‌لأسباب‌أخرى.

من‌قبول‌أي‌أعمال‌محاماة‌بما‌في‌ذلك‌قبول‌التوكيل،‌‌‌يمنع‌‌المحامي‌الذي‌تم‌إحالته‌إلى‌التقاعد‌و‌

‌عن‌زوجته‌وأصوله‌وفروعه.ما‌عدا‌التوكل‌‌وذلك‌بعد‌تاريخ‌تبليغه‌بقرار‌الإحالة‌على‌التقاعد،

 

(،‌أحكام‌التقاعد‌في‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌الاردني،‌بحث‌منشور،مجلة‌العلوم‌‌2023الفريحات،‌احمد‌عبد‌الحليم‌محمد)‌ (‌1)‌
‌.‌318ص‌،‌‌7،‌ع‌4الانسانية‌والطبيعية،‌مج‌
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بهذا‌الطعن‌بصفته‌ممثلًا‌‌:‌"‌نجد‌إن‌المحامي‌‌قد‌تقدم‌‌وجاء قرار محكمة التمييز بهذا الشأن

عن‌زوجته‌وأبنائه‌وحيث‌يتبين‌من‌أوراق‌الدعوى‌بأنه‌لا‌يوجد‌أي‌وكالة‌للمحامي‌المتقاعد‌المذكور‌

أعلاه‌في‌أي‌مرحلة‌سابقة‌لتاريخ‌تقديم‌الطعن‌التمييزي‌عن‌المميزي،‌ومن‌الرجوع‌للفقرة‌الثانية‌من‌‌

محامين‌النظامين‌يستفاد‌‌بوجوب‌أن‌يكون‌‌(‌من‌نظام‌التقاعد‌والضمان‌الاجتماعي‌لل16المادة‌)

المحامي‌المتقاعد‌وكيلًا‌عن‌زوجته‌أو‌أصوله‌أو‌فروعه‌بموجب‌وكالة‌خطية‌وفقاً‌للأحكام‌العامة‌‌

،حيث‌إن‌المحامي‌المتقاعد‌‌ للوكالة‌من‌حيث‌غايتها‌وأطرافها‌ولا‌يجوز‌المثول‌عنهم‌بدون‌وكالة

وبناته‌)المميزين(‌في‌أي‌مرحلة‌كما‌أسلفنا‌تخوله‌إقامة‌‌‌المذكور‌لم‌يقدم‌أي‌وكالة‌عن‌زوجته‌وأولاده

،وبالبناء‌عليه‌يكون‌الطعن‌مقدماً‌ الدعوى‌نيابة‌عنهم‌وفقاً‌لما‌تقضي‌به‌أحكام‌المادة‌سالفة‌الإشارة

‌.(1)ممن‌لا‌يملك‌حق‌تقديمه‌مما‌يستوجب‌رده‌شكلًا"

وجاء‌في‌قرار‌اخر‌لمحكمة‌التمييز‌:"‌أنه‌ثبت‌لدى‌محكمة‌الدرجة‌الأولى‌بأن‌المحامي‌)س(‌

من‌نظام‌‌‌‌16وأنه‌وبالرجوع‌للفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌‌‌‌24/4/2006قد‌أحيل‌على‌التقاعد‌منذ‌تاريخ‌‌

الامتناع‌عن‌قبول‌‌‌‌)‌‌-‌نظاميين‌فقد‌نصت‌على‌ما‌يلي‌:التقاعد‌والضمان‌الاجتماعي‌للمحامين‌ال

أي‌عمل‌جديد‌من‌أعمال‌المحاماة‌اعتباراً‌من‌تاريخ‌تبليغه‌قرار‌الإحالة‌على‌التقاعد‌ما‌عدا‌التوكل‌

.‌والمستفاد‌من‌هذا‌النص‌وجوب‌أن‌يكون‌المحامي‌المتقاعد‌وكيلًا‌‌2عن‌زوجه‌أو‌أصوله‌أو‌فروعه‌(‌

عن‌زوجه‌أو‌أصوله‌أو‌فروعه‌بموجب‌وكالة‌خطية‌وفقاً‌للأحكام‌العامة‌للوكالة‌من‌حيث‌غايتها‌‌

وأطرافها‌ولا‌يجوز‌المثول‌عنهم‌بدون‌وكالة‌،‌وحيث‌أن‌المحامي‌المتقاعد‌)س(‌لم‌يقدم‌أي‌وكالة‌‌

 

‌.‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية،موقع‌قرارك‌-‌2014(‌لسنة‌‌246الحكم‌رقم)‌ (‌1)‌
‌‌1970لسنة‌‌،‌‌نظام‌التقاعد‌والضمان‌الاجتماعي‌للمحامين‌النظاميين‌‌‌‌16المادة‌‌(2)
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وإنما‌حضر‌بموجب‌إنابة‌وعليه‌فإن‌حضوره‌يكون‌باطلًا‌وأن‌الإجراءات‌التي‌تمت‌باطلة‌الأمر‌الذي‌

‌.(1)‌يستوجب‌فسخ‌القرار"

 ولً بد لنا من طرح التساؤول هنا ما هو مصير الدعاوى المنظورة؟

ما‌يلي‌‌‌‌قرار‌محكمة‌البداية‌الذي‌جاء‌بهللاجابة‌على‌التساؤل‌التالي‌لا‌بد‌لنا‌من‌الاشارة‌إلى‌‌

:"‌مما‌يستفاد‌مما‌تقدم‌انه‌لايترتب‌بمجرد‌ان‌ينتقل‌اسم‌المحامي‌الى‌جدول‌المحامين‌المتقاعدين‌‌

‌‌16ان‌يفقد‌اهلية‌التوكيل‌بصفته‌محامي‌بحكم‌القانون‌بل‌يكون‌هذا‌الامر‌مقيداً‌بما‌جاء‌في‌المادة‌

ن‌هذا‌القيد‌يتعلق‌به‌شخصيا‌‌من‌نظام‌التقاعد‌والضمان‌الاجتماعي‌وفقاً‌لما‌سلف‌بيانه‌فضلا‌الى‌ا‌

بان‌لا‌يقبل‌توكيل‌جديد‌وحضوره‌شخصيا‌ومما‌تكون‌اناباته‌السابقة‌لزملائه‌قائمة‌ولا‌يحتاج‌من‌‌

‌.(2)المدعين‌توكيل‌محامي‌اخر"‌

الدعاوى‌المنظورة‌لا‌يكن‌مصيرها‌البطلان‌،على‌اعتبار‌ان‌نقل‌‌نجد‌ان‌‌‌‌محكمة‌،‌ال‌وباستقراء‌قرار‌‌

،‌وكما‌جاء‌في‌نظام‌التقاعد‌والضمان‌‌‌‌(‌3)‌المتقاعدين‌فقدان‌أهلية‌التوكيل‌المحامي‌الى‌سجل‌المحامين‌‌

لمجلس‌النقابة‌ان‌ياذن‌له‌‌‌‌ه:‌فقرتها‌الثالثة‌على‌ان‌(‌،في‌‌16الاجتماعي‌للمحامين‌النظامين‌في‌المادة‌)‌

‌.‌بالاستمرار‌لحين‌انجاز‌قضاياه‌التي‌كانت‌رهن‌المحاكمات‌قبل‌تقديمه‌طلب‌الاحالة‌على‌التقاعد‌

 

‌،‌محكمة‌استئناف‌عمان،موقع‌قسطاس.‌‌‌2023(‌لسنة‌‌2766الحكم‌رقم‌)‌ (‌1)‌
‌الصادر‌عن‌محكمة‌بداية‌الزرقاء،موقع‌قسطاس.‌،‌‌2022لسنة‌‌‌‌5108الحكم‌رقم‌‌ (‌2)‌

‌:من‌القانون‌المدني‌تضمنت‌حالات‌انتهاء‌الوكالة‌وهي‌‌‌862المادة‌‌
‌تمام‌العمل‌الموكل‌به‌-‌1
‌. انتهاء‌الاجل‌المحدد‌لها‌ -2
‌ وفاة‌الموكل‌ -‌3
‌وفاة‌الوكيل‌او‌خروجه‌عن‌الاهلية‌‌‌-‌4
‌.‌213،‌ص‌أحكام‌التقاعد‌في‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌الاردني‌‌‌الفريحات‌،‌ (‌3)‌
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بأهلية‌التوكيل‌،‌‌وهنا‌يظهر‌جلياً‌وباستقراء‌النصوص‌السابقة‌بأن‌هذا‌القيد‌متعلق‌بشكل‌مباشر

وعند‌الحديث‌عن‌إحالة‌المحامي‌الى‌التقاعد‌فهنا‌وكأن‌المشرع‌تحدث‌عن‌فقدان‌أهلية‌التوكيل‌الا‌‌

ان‌هذا‌الفقدان‌مقيد‌بحالة‌نص‌عليها‌القانون‌الا‌وهي‌حالة‌توكل‌المحامي‌المحال‌الى‌التقاعد‌عن‌‌

لمثول‌امام‌القضاء‌بشخصه‌عن‌زوجته‌‌زوجته‌وأبناءه‌،‌وقد‌اعطى‌المشرع‌المحامي‌المتقاعد‌أمكانية‌ا

وأبناءه‌ونظم‌مثوله‌ضمن‌شروط‌وقواعد‌محددة‌بموجب‌نصوص‌القانون‌منها‌ان‌يتم‌التوكيل‌بموجب‌‌

ن‌ويعود‌السبب‌في‌ذلك‌الى‌‌انابة‌لغيره‌من‌المحامي‌‌‌وكالة‌خطية‌مبرزة‌في‌الدعوى‌وعدم‌جواز‌إعطاء

‌انه‌استثناء‌ممنوح‌له‌بموجب‌نص‌القانون‌.‌

بالاضافة‌الى‌ان‌المشرع‌اعطى‌المحامي‌المحال‌الى‌التقاعد‌صلاحية‌الاستمرار‌بأداء‌عمله‌

لحين‌اتمام‌الدعاوى‌الموكل‌بها‌قبل‌صدور‌قرار‌احالته‌الى‌التقاعد‌،‌إذاً‌حالة‌المنع‌هنا‌متعقلة‌بقبول‌‌

مباشر‌على‌الوكالات‌والدعاوى‌‌‌‌بأثر‌‌اي‌وكالات‌او‌دعاوى‌جديدة‌اي‌يمكننا‌القول‌ان‌هذا‌المنع‌يسري‌

‌صدور‌قرار‌الاحالة‌على‌التقاعد‌‌الجديدة‌بعد‌

 .حالًت منع المحامي من قبول الدعاوى دون إذن النقابة

(‌‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين:‌"‌على‌انه‌لا‌يجوز‌للمحامي‌أن‌يقبل‌دعوى‌‌62نصت‌المادة‌)

ضد‌زميل‌له‌قبل‌إجازته‌من‌قبل‌نقيب‌المحامين"‌،‌كما‌نص‌قانون‌المحاماة‌المصري‌على‌نفس‌‌

الحظر،‌وأن‌هذا‌الإجراء‌غير‌ملزم‌للمحكمة،‌بمعنى‌أنه‌ليس‌من‌الضروري‌أن‌تلتزم‌المحكمة‌بمنع‌‌

امي‌من‌التوكيل‌إذا‌لم‌يحصل‌على‌إذن‌مخاصمة‌من‌النقيب‌،‌ولكن‌قد‌يتعرض‌المحامي‌إلى‌المح

عقوبة‌من‌النقابة‌في‌حال‌مخالفته‌لهذا‌الحظر،‌حيث‌تنظر‌النقابة‌في‌مثل‌هذه‌الانتهاكات‌وتتخذ‌
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الإجراءات‌اللازمة‌ضد‌المحامي،‌مما‌يجعل‌الامتثال‌لهذا‌الحظر‌أمرًا‌مهمًا‌للمحامين‌لتجنب‌المساءلة‌

‌.(1)‌النقابية‌والعقوبات‌المحتملة

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌أنه‌"لا‌يجوز‌للمحامي‌ان‌يقبل‌دعوى‌ضد‌‌62وقد‌نصت‌المادة)

‌.‌(2)‌مجلس‌النقابة‌قبل‌إجازته‌من‌قبل‌نقيب‌المحامين"

(‌من‌قانون‌نقابة‌‌62وجاء‌في‌قرار‌محكمة‌العدل‌العليا‌في‌هذا‌الشأن:"يستفاد‌من‌نص‌المادة‌)

المحامين‌النظاميين‌انها‌أوجبت‌على‌المحامي‌ان‌لا‌يقبل‌الدعوى‌ضد‌مجلس‌النقابة‌قبل‌إجازته‌من‌‌

اريخ‌‌،‌في‌حين‌ان‌الدعوى‌أقيمت‌بت‌‌‌16/10‌/2002قبل‌النقيب،‌إذ‌صدر‌الإذن‌من‌النقيب‌بتاريخ‌‌

من‌قانون‌‌‌‌62،‌اي‌قبل‌منح‌الإذن‌المطلوب‌،‌فإن‌الدعوى‌مخالفة‌لاحكام‌المادة‌‌‌‌15‌/10‌/2002

‌.‌(3)‌نقابة‌المحامين‌"

الباحثة‌أن‌‌منع‌المحامي‌من‌قبول‌دعوى‌ضد‌مجلس‌النقابة‌قبل‌أن‌يتمتع‌بموافقة‌نقيب‌‌‌‌وتجد‌

على‌اعتبار‌ان‌مجلس‌نقابة‌المحامين‌‌‌‌المحامين‌،‌يهدف‌إلى‌حماية‌سلطة‌وسلامة‌مجلس‌النقابة

والذي‌يمثله‌نقيب‌المحامين‌هو‌من‌يتولى‌شؤون‌النقابة‌وهو‌المهيمن‌على‌أموالها‌وشؤونها‌فإن‌هذا‌

،‌كما‌يسمح‌للنقيب‌القيد‌جاء‌لتعزيز‌دور‌مجلس‌النقابة‌واحترامه‌لدى‌الهيئة‌العامة‌لنقابة‌المحامين‌

،‌ويتضح‌‌‌‌وحماية‌مصالح‌النقابة‌‌بمراجعة‌الدعاوى‌ضد‌المجلس‌واتخاذ‌الإجراءات‌اللازمة‌للدفاع‌عنه

لمساواة‌وعدم‌الاخلال‌‌أيضاً‌ان‌هذا‌القيد‌وجد‌لضمان‌حق‌اللجوء‌الى‌القضاء‌وعدم‌الاخلال‌بمبدأ‌ا

بضمانات‌حق‌الدفاع‌والنيل‌من‌قرينة‌البراءة‌المنصوص‌عليها‌بالدستور‌وتجدر‌الإشارة‌هنا‌الى‌ان‌‌

 

‌.‌47موانع‌التوكيل‌بالخصومة‌المدنية‌واثرها‌على‌الدعوى،‌ص‌‌‌سلوم،‌علي‌محمد‌صخيل،‌ (‌1)‌
‌وتعديلاته.‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الأردني‌رقم)‌62المادة‌)‌‌‌ (‌2)‌

‌.‌،‌منشورات‌مركز‌عدالة‌2003\‌3\‌6،‌هيئة‌حماسية‌تاريخ‌‌2002\‌415قرار‌محكمة‌العدل‌العليا‌الأردنية‌رقم‌‌ (3) 
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منح‌الاذن‌من‌قبل‌نقيب‌المحامين‌هي‌سلطة‌تقديرية‌له‌أن‌يمارسها‌بالكيفية‌التي‌يراها‌ملائمة‌بعد‌

أن‌يضع‌نفسه‌بأحسن‌الظروف‌لاتخاذ‌القرار‌مما‌يؤكد‌على‌احترام‌دور‌نقابة‌المحامين‌في‌ضمان‌‌

‌تحقيق‌العدالة‌.

 : طلب الثاني الم
 . حالًت منع المحامي من التوكل بشكل دائم

مهنة‌المحاماة‌تُعد‌من‌أقدم‌المهن‌القانونية‌وأكثرها‌احترامًا،‌حيث‌يلعب‌المحامون‌دورًا‌حيويًا‌في‌تحقيق‌‌

العدالة‌والدفاع‌عن‌حقوق‌الأفراد‌والمؤسسات،‌ومع‌ذلك،‌فإن‌هذه‌المهنة‌تأتي‌مع‌مسؤوليات‌كبيرة‌وضوابط‌‌

العامة‌في‌النظام‌القانوني،‌من‌بين‌هذه‌‌‌‌صارمة‌تهدف‌إلى‌ضمان‌نزاهة‌العمل‌القانوني‌والحفاظ‌على‌الثقة‌

 .الضوابط،‌توجد‌حالات‌تمنع‌المحامي‌من‌التوكل‌في‌قضايا‌معينة‌بشكل‌دائم‌

إلى‌حماية‌مصالح‌الأطراف‌المعنية،‌ومنع‌تضارب‌تأتي‌هذه‌الموانع‌كإجراءات‌احترازية‌تهدف‌

هذه‌ تضمن‌ ذلك،‌ إلى‌ بالإضافة‌ وأمانة،‌ بحكمة‌ السرية‌ المعلومات‌ استخدام‌ وضمان‌ المصالح،‌

الضوابط‌أن‌المحاميين‌الذين‌خضعوا‌لعقوبات‌تأديبية‌أو‌كانوا‌في‌مناصب‌معينة‌لا‌يستغلون‌مواقعهم‌‌

 .السابقة‌لتحقيق‌مصالح‌شخصية

في‌هذا‌المبحث،‌سنستعرض‌بشكل‌تفصيلي‌حالات‌منع‌المحامي‌من‌التوكل‌بشكل‌دائم،‌مع‌

التركيز‌على‌الأسباب‌القانونية‌والمهنية‌التي‌تدعو‌إلى‌هذه‌الموانع،‌وأثرها‌على‌ممارسة‌مهنة‌المحاماة‌‌

السرية،‌ المعلومات‌ حيازة‌ المصالح،‌ تضارب‌ على‌ الضوء‌ سنسلط‌ عام،‌ بشكل‌ القانوني‌ ‌والنظام‌

والعقوبات‌التأديبية‌كأمثلة‌رئيسية‌على‌هذه‌الحالات،‌مع‌تقديم‌أمثلة‌وتفسيرات‌توضيحية‌لهذه‌الموانع‌

 وكيفية‌تطبيقها‌في‌السياق‌العملي.
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 بشكل دائم.حالًت منع المحامي من التوكل لًسباب تتعلق بوظيفته  :الفرع الًول:

عاتقها‌مسؤولية‌كبيرة‌في‌حماية‌حقوق‌‌تعد‌مهنة‌المحاماة‌من‌المهن‌القانونية‌التي‌تحمل‌على‌‌

القوانين‌والأنظمة‌‌ بنزاهة‌ومهنية‌عالية،‌تفرض‌ المهمة‌ أداء‌هذه‌ العدالة،‌ولضمان‌ الأفراد‌وتحقيق‌

مجموعة‌من‌الضوابط‌التي‌تحكم‌سلوك‌المحامين‌وتحدد‌ممارساتهم،‌إحدى‌هذه‌الضوابط‌هي‌منع‌‌

 .تتعلق‌بوظيفته‌السابقة‌‌المحامي‌من‌التوكل‌في‌القضايا‌بشكل‌دائم‌إذا‌كانت‌

تأتي‌هذه‌الموانع‌نتيجة‌لعدة‌أسباب‌منطقية‌تهدف‌إلى‌حماية‌النظام‌القانوني‌ومنع‌تضارب‌المصالح‌‌

،‌خاصة‌إذا‌كانت‌تلك‌الوظيفة‌ضمن‌جهاز‌حكومي‌أو‌في‌موقع‌يؤهله‌‌ته‌قل‌المحامي‌من‌وظيف‌عندما‌ينت‌

المعرفة‌‌ تلك‌ استغلال‌ من‌ تمنعه‌ قيود‌ فرض‌ الضروري‌ من‌ يصبح‌ حساسة،‌ معلومات‌ على‌ للحصول‌

 .والمعلومات‌لتحقيق‌مصالح‌شخصية‌أو‌لتمثيل‌أطراف‌قد‌تتعارض‌مع‌مصالح‌وظيفته‌

في‌هذا‌المطلب،‌سنستعرض‌الحالات‌التي‌يتم‌فيها‌منع‌المحامي‌من‌التوكل‌بشكل‌دائم‌لأسباب‌‌

تستدعي‌فرض‌هذه‌الموانع،‌وكيف‌تتعلق‌بوظيفته‌السابقة،‌سنناقش‌الأسباب‌القانونية‌والأخلاقية‌التي‌‌

تساهم‌في‌الحفاظ‌على‌نزاهة‌وشفافية‌العمل‌القانوني،‌وضمان‌عدم‌استغلال‌المعلومات‌الحساسة‌أو‌‌

العلاقات‌التي‌كونها‌المحامي‌خلال‌وظيفته‌السابقة،‌كما‌ستقدم‌الباحثة‌أمثلة‌توضيحية‌من‌القوانين‌‌

وفيما‌‌‌‌موانع‌وآثارها‌على‌ممارسة‌مهنة‌المحاماة،والتشريعات‌المختلفة‌لتوضيح‌كيفية‌تطبيق‌هذه‌ال

‌يلي‌تفصيل‌لتلك‌الحالات:
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 . حالًت منع الجمع بين التوكيل بالخصومة والأعمال الأخرى 

إن‌مهنة‌المحاماة‌من‌المهن‌النبيلة‌التي‌تتطلب‌التزامًا‌عاليًا‌بالأخلاقيات‌المهنية‌‌والمعايير‌‌

والدفاع‌عن‌حقوق‌الأفراد،‌ومن‌أجل‌الحفاظ‌على‌نزاهة‌واستقلالية‌‌القانونية‌لضمان‌تحقيق‌العدالة‌‌

المحامي،‌تفرض‌القوانين‌والأنظمة‌مجموعة‌من‌الضوابط‌التي‌تحد‌من‌إمكانية‌الجمع‌بين‌ممارسة‌‌

 .مهنة‌المحاماة‌وبعض‌الأعمال‌الأخرى‌

يجوز‌الجمع‌‌انه‌"‌لا‌‌ى‌‌والتي‌نصت‌علالاردنيين‌‌‌‌(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌11تحدد‌المادة‌)

ج.‌الوظائف‌العامة‌او‌الخاصة‌‌‌‌ .ب.‌الوزارة‌‌ .أ‌.‌رئاسة‌السلطة‌التشريعية‌ :بين‌المحاماة‌وما‌يلي

مؤسسة‌‌‌‌الدائمة‌والمؤقتة‌براتب‌او‌مكافاة‌عدا‌من‌يتولى‌من‌المحامين‌الاساتذة‌اعمال‌المحاماة‌في

الشركات‌او‌المؤسسات‌في‌اعمالها‌د‌.‌احتراف‌التجارة‌وتمثيل‌‌‌‌ .رسمية‌او‌شبه‌رسمية‌او‌شركة

 التجارية‌ورئاسة‌او‌نيابة‌رئاسة‌مجالس‌ادارة‌الشركات‌او‌المؤسسات‌على‌اختلاف‌انواعها‌وجنسياتها

و.‌جميع‌‌‌‌ .ه‌منصب‌مدير‌في‌اي‌شركة‌او‌مؤسسة‌رسمية‌او‌شبه‌رسمية‌او‌اية‌وظيفة‌فيها‌‌.

بشكل‌واضح‌الأعمال‌‌‌‌"الاعمال‌التي‌تتنافى‌مع‌استقلال‌المحامي،‌او‌التي‌لا‌تتفق‌مع‌كرامة‌المحاماة

المحاماة بينها‌وبين‌ممارسة‌مهنة‌ للمحامي‌أن‌يجمع‌ المادة‌عن‌‌‌التي‌لا‌يجوز‌ فهنا‌تحدثت‌هذه‌

المحاماة مهنة‌ وبين‌ بينها‌ الجمع‌ يجوز‌ لا‌ والتي‌ المعاصرة‌ على‌‌الوظائف‌ الحفاظ‌ بهدف‌ وذلك‌ ‌،

انون‌على‌منع‌المحامي‌من‌الجمع‌بين‌التوكل‌‌استقلالية‌المحامي‌ومنع‌تضارب‌المصالح،‌ينص‌الق‌

بالخصومة‌وبين‌عدة‌مناصب‌وأعمال‌أخرى،‌مثل‌رئاسة‌السلطة‌التشريعية،‌والوزارة،‌والوظائف‌العامة‌

أو‌الخاصة،‌وأعمال‌التجارة،‌ورئاسة‌مجالس‌الشركات‌والمؤسسات،‌أو‌منصب‌مدير‌في‌أي‌شركة‌
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أو‌مؤسسة‌رسمية‌أو‌شبه‌رسمية،‌بالإضافة‌إلى‌أي‌أعمال‌أخرى‌تتنافى‌مع‌استقلال‌المحامي‌أو‌لا‌‌

 .(1)‌تتفق‌مع‌كرامة‌مهنته

تهدف‌هذه‌القيود‌إلى‌ضمان‌أن‌يظل‌المحامي‌قادرًا‌على‌أداء‌دوره‌بحيادية‌تامة‌دون‌أي‌تأثير‌‌

بالتفصيل‌‌ من‌مناصب‌أو‌مصالح‌أخرى‌قد‌تؤثر‌على‌قراراته‌أو‌نزاهته،‌في‌هذا‌الفرع،‌سنتناول‌

الجمع‌بين‌التوكيل‌بالخصومة‌والأعمال‌الأخرى،‌مستعرضين‌الأسباب‌الكامنة‌وراء‌هذه‌‌حالات‌منع‌‌

المح‌ مهنة‌ ممارسة‌ على‌ وتأثيرها‌ واستقلاليتها‌الموانع‌ نزاهتها‌ وضمان‌ أمثلة‌‌‌‌،‌‌اماة‌ الباحثة‌ ستقدم‌

‌.توضيحية‌للتطبيق‌العملي‌لهذه‌القواعد‌وكيفية‌ضمان‌التزام‌المحامين‌بها‌في‌السياق‌القانوني‌والمهني

‌‌فسننتقل‌للحديث‌عن‌وحيث‌انه‌قد‌تم‌توضيح‌مفهوم‌كل‌من‌السلطة‌التشريعية‌والوزير‌سابقاً‌،‌‌

والخاص‌‌‌بالوظائف‌‌المقصود‌ العام‌ للقطاع‌ في‌‌حيث‌‌‌‌التابعة‌ يعمل‌ من‌ كل‌ العام‌ الموظف‌ يشمل‌

إلى‌تقديم‌‌المؤسسات‌والشركات‌والمنظمات‌التي‌تمتلكها‌أو‌تديرها‌الحكومة‌بشكل‌كامل،‌وتهدف‌‌

وتمويل‌هذه‌المؤسسات‌والشركات‌من‌،‌‌(2)خدمات‌ومنتجات‌تعود‌بالفائدة‌على‌المجتمع‌بشكل‌عام‌

خلال‌الميزانية‌العامة‌للدولة،‌حيث‌يتم‌توزيع‌التمويل‌على‌المؤسسات‌الحكومية‌والمشاريع‌العامة‌‌

والمستقبلية،و‌‌وفقًا الحالية‌ هذه‌‌‌‌للاحتياجات‌ على‌ بناءً‌ العام‌ القطاع‌ ميزانية‌ وتحديد‌ مراجعة‌ تتم‌

 .‌(3)‌الاحتياجات،‌بهدف‌توفير‌الخدمات‌الأساسية‌للمواطنين‌ودعم‌التنمية‌في‌الدولة

في‌القطاع‌الخاص‌فهو‌كل‌من‌يعمل‌في‌المؤسسات‌والشركات‌التي‌يملكها‌أفراد‌أو‌‌‌العاملاما‌‌

يشمل‌هذا‌والمنتجات‌للمجتمع،و‌وفير‌الخدمات‌‌شركات‌خاصة،‌والتي‌تعمل‌على‌تحقيق‌الأرباح‌وت

 

‌وتعديلاته‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الأردني‌رقم)‌11المادة‌)‌‌‌(‌1)‌
‌.‌14(،‌جريمة‌الإهمال‌بواجبات‌الوظيفة‌العامة،‌موسوعة‌حماة‌الوطن،‌فبراير‌‌2018خالد،‌ليليى)‌ (‌2)‌
 .‌320الفريحات،احمد‌عبد‌الحليم‌محمد،‌أحكام‌التقاعد‌في‌قانون‌الضمان‌الاجتماعي‌الاردني،‌ص‌‌‌(‌3)‌
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القطاع‌الشركات‌التجارية‌والصناعية‌والخدمية،‌وكذلك‌المنظمات‌غير‌الهادفة‌للربح،‌ويتم‌تمويل‌‌

القطاع‌الخاص‌من‌خلال‌الاستثمارات،‌والقروض،‌والأسهم،‌والأرباح،‌وتعتمد‌تمويله‌على‌الأداء‌‌

 .(1)‌المالي‌للشركات‌والمؤسسات‌الخاصة

الباحثة‌أنه‌يعود‌منع‌الجمع‌بين‌التوكيل‌في‌الخصومة‌ورئاسة‌السلطة‌التشريعية‌أو‌العمل‌في‌‌‌‌وتجد‌

الوظائف‌العامة‌أو‌الخاصة‌أو‌القيام‌بأعمال‌التجارة‌أو‌رئاسة‌مجالس‌الشركات‌والمؤسسات‌يهدف‌إلى‌‌

يل‌المثال،‌إذا‌كان‌‌منع‌تعارض‌المصالح‌وحماية‌نزاهة‌واستقلالية‌المحامين‌في‌تمثيل‌عملائهم‌،‌فعلى‌سب‌

المحامي‌يشغل‌منصبًا‌في‌السلطة‌التشريعية‌،‌فقد‌يتعارض‌دوره‌كممثل‌قانوني‌مع‌مصالح‌الدولة‌أو‌الجهة‌‌

وكذلك‌‌الجمع‌بين‌‌‌‌،‌‌‌التي‌يمثلها،‌مما‌قد‌يؤثر‌سلبًا‌على‌قدرته‌على‌تمثيل‌عملائه‌بشكل‌مستقل‌ونزيه‌

المحامي‌وأنشطته‌التجارية،‌‌‌‌موكلين‌لى‌تعارض‌مصالح‌بين‌‌التوكيل‌في‌الخصومة‌والقيام‌بأعمال‌التجارة‌إ‌

مما‌يضعف‌موقفه‌في‌تقديم‌الخدمات‌القانونية‌بكفاءة‌ونزاهة‌،‌لذا‌فإن‌منع‌هذا‌الجمع‌يساهم‌في‌حفظ‌‌

‌سمعة‌ونزاهة‌المحامين‌وضمان‌استقلاليتهم‌في‌تمثيل‌عملائهم‌بالشكل‌المطلوب‌.‌

وعلى‌أعتبار‌أن‌ممارسة‌مهنة‌المحاماة‌من‌أبرز‌المهن‌القانونية‌التي‌تتطلب‌الالتزام‌بمجموعة‌‌

من‌القوانين‌والمعايير‌الأخلاقية‌،‌التي‌تنظم‌ممارسة‌العمل‌القانوني‌لتضمن‌العدالة‌والنزاهة‌في‌نظام‌

المحامين‌أن‌يكونوا‌حذرين‌في‌قبول‌الوكالة،‌خاصة‌في‌الحالات‌التي‌قد‌فعلى‌‌قضائي‌مستقل‌،‌‌‌

تؤدي‌إلى‌تعارض‌مصالح‌أو‌انتهاك‌للقوانين‌والأخلاقيات‌المهنية‌،‌ونص‌قانون‌نقابة‌المحامين‌‌

 

‌.‌‌‌/https://www.roowaad.comمقال‌منشور،على‌موقع‌على‌الانترنت،‌‌‌‌ (‌1)‌

https://www.roowaad.com/
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على‌الحالات‌التي‌تمنع‌المحامين‌من‌قبول‌التوكيل‌بشكل‌دائم،‌وترتبط‌هذه‌التحديات‌في‌كثير‌من‌‌

‌.‌(1)‌المحامي‌حيان‌بالوظائف‌السابقة‌التي‌شغلها‌الأ

 كقاض   المحامي من التوكل المتعلقة بمنصبه السابقحالًت منع 

يعتبر‌التحول‌من‌منصب‌قضائي‌إلى‌مهنة‌المحاماة‌موضوعًا‌حساسًا‌يتطلب‌الالتزام‌بقواعد‌

وضوابط‌صارمة‌لضمان‌نزاهة‌النظام‌القانوني‌ومنع‌تضارب‌المصالح،‌عندما‌ينتقل‌القاضي‌السابق‌‌

استغلال‌‌ عدم‌ لضمان‌ القيود‌ من‌ العديد‌ والأنظمة‌ القوانين‌ تفرض‌ المحاماة،‌ مهنة‌ ممارسة‌ إلى‌

علومات‌أو‌العلاقات‌التي‌كوّنها‌خلال‌فترة‌خدمته‌القضائية،‌هذه‌القيود‌تشمل‌حالات‌معينة‌تمنع‌‌الم

‌المحامي،‌الذي‌كان‌قاضيًا‌سابقًا،‌من‌التوكل‌في‌بعض‌القضايا‌بشكل‌دائم.‌

الحالة‌التي‌يمتنع‌على‌‌‌‌(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌على‌‌4\‌13نصت‌المادة‌)‌‌بناءً‌على‌ما‌سبق‌

لا‌يجوز‌‌‌‌"‌‌:المحامي‌قبول‌الوكالة‌بنفسه‌او‌بواسطة‌غيره‌بشكل‌دائم‌وجاء‌في‌نص‌المادة‌ما‌يلي

الذي‌كا الوكالللمحامي‌ يقبل‌ ان‌ المحاماة‌ قبل‌ممارسة‌مهنة‌ القضاء‌ يشغل‌منصب‌ او‌‌‌‌ةن‌ بنفسه‌

‌.(2)‌اخر‌في‌دعوى‌كانت‌معروضة‌عليه‌او‌في‌اي‌قضية‌متفرعة‌او‌ناشئة‌عنها"‌بواسطة‌محامٍ‌

‌‌دقيقالقضائية،‌يقومون‌ببحث‌‌‌‌الهيئات‌السبب‌في‌هذه‌القيود‌هو‌أن‌القاضي،‌وكذلك‌أعضاء‌‌و‌

لتفاصيل‌القضايا‌والتحقق‌من‌توافر‌جميع‌الشروط‌القانونية‌اللازمة،‌وإذا‌استفاد‌المحامي‌من‌المعرفة‌

ذلك‌تعارضًا‌مع‌العدالة‌وسيعرضه‌للاشتباه‌في‌استغلال‌‌‌‌فيمثلالتي‌اكتسبها‌بسبب‌وظيفته‌لاحقًا،‌‌

‌.(3)‌‌الوظيفة‌لمصلحته‌الشخصية،‌مما‌يمكن‌أن‌يضر‌بسمعته‌المهنية‌ويؤثر‌على‌نزاهته

 

،‌‌‌71الاردنية،ع‌(،‌الوكالة‌بالخصومة‌وفقاً‌لأحكام‌القوانين‌المدنية‌الأردنية،‌بحث‌منشور،‌الجامعة‌2017جمعة،‌عبد‌الرحمن‌)‌ (‌1)‌
‌.‌35ص‌

‌وتعديلاته‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الاردني‌رقم‌)‌4\‌13المادة‌)‌ (‌2)‌
‌.‌46سلوم،علي‌محمد‌صخيل،‌موانع‌التوكيل‌بالخصومة‌المدنية‌واثرها‌على‌الدعوى،‌ص‌ (‌3)‌
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(‌‌13‌‌‌/4:"‌المادة‌)‌‌‌وجاء في هذا الشأن مبدأ صادر عن محكمة التمييز الأردنية والذي قضى بأنه 

على‌عدم‌جواز‌قبول‌المحامي‌‌‌‌1985لسنة‌‌‌‌51من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌بصيغتها‌المعدلة‌بالقانون‌رقم‌‌

الوكالة‌بنفسه‌او‌بواسطة‌محام‌اخر‌في‌دعوى‌كانت‌معروضة‌عليه‌عندما‌كان‌يشغل‌منصب‌القضاء‌‌

او‌قبول‌الوكالة‌في‌اي‌قضية‌متفرعة‌او‌ناشئة‌عن‌تلك‌الدعوة‌ويعتبر‌هذا‌النص‌القانوني‌نصا‌امرا‌‌،‌‌

لا‌يجوز‌مخالفته‌ويترتب‌على‌مخالفته‌البطلان‌وللمحكمة‌اثارته‌من‌تلقاء‌تفسها‌ولو‌لم‌يأتي‌احد‌الخصوم‌‌

انت‌قد‌عرضت‌على‌القاضي‌‌على‌ذكره‌باعتباره‌من‌مقتضيات‌النظام‌العام‌وعليه‌،‌وطالما‌ان‌القضية‌ك‌

ندات‌التأمين‌محل‌المطالبة‌الرئيسية‌في‌الدعوى‌الاصلية‌وهو‌احد‌‌)س(‌واصدر‌فيها‌قرارا‌بوقف‌تنفيذ‌س‌

الوكلاء‌المحامين‌في‌القضية‌وقد‌كان‌يحضر‌بنفسه‌دون‌الاشتراك‌مع‌اي‌من‌المحامين‌الاخرين‌المدونة‌‌

أسماؤهم‌في‌الوكالة‌،‌وقد‌تضمنت‌جلسات‌المحاكمة‌التي‌حضرها‌)س(‌فيها‌اجراءات‌جوهرية‌تؤثر‌في‌‌

منها‌قبول‌النقض‌وحلف‌الخبير‌اليمين‌القانونية‌،‌ولما‌كانت‌الوكالة‌الخاصة‌الموقعة‌‌مسار‌الدعوى‌و‌

من‌المدعي‌للمحامي‌باطلة‌بشقها‌المتعلق‌فيه‌،‌ولا‌يطول‌هذا‌البطلان‌وكالة‌باقي‌المحامين‌عملا‌بالمادة‌‌

القانون‌المدني‌،‌وعليه‌فان‌ما‌يترتب‌على‌ذلك‌بطلان‌كافة‌الاجراءات‌ام‌169‌/1)‌ ام‌محكمة‌‌(‌من‌

‌(‌1)‌الاستئناف‌التي‌مثل‌فيها‌المحامي‌)س(‌ويتعين‌تبليغ‌باقي‌المحامين‌من‌الوكلاء‌عن‌المدعي".‌

المبدأ‌السابق‌نجد‌أن‌المحكمة‌قررت‌البطلان‌على‌اعتبار‌ان‌النص‌آمر‌ولا‌يجوز‌‌‌‌وباستقراء

،‌الذي‌المحاميمنع‌‌مخالفته‌وأنه‌متعلق‌بالنظام‌العام‌يمكن‌للمحكمة‌اثارته‌من‌تلقاء‌نفسها‌وذلك‌لأن‌‌

المحاماة، مهنة‌ ممارسة‌ قبل‌ كقاضٍ‌ يعمل‌ دور‌‌‌‌يعود‌‌‌كان‌ بين‌ مصالح‌ تعارض‌ حدوث‌ منع‌ إلى‌

،‌‌‌هتها‌في‌تقديم‌الخدمات‌القانونيةالمحامي‌ودور‌القاضي‌السابق،‌وضمان‌استقلالية‌المحاماة‌ونزا‌

وقصرت‌هذا‌البطلان‌على‌المحامي‌الذي‌توافرت‌فيه‌هذه‌الحالة‌المنصوص‌عليها‌بالقانون‌دون‌‌

 

‌،موقع‌قرارك‌‌‌27‌/7‌/1998،‌بتاريخ‌‌‌،محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌1998(‌لسنة‌‌1125الحكم‌رقم)‌ (‌1)‌
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أسمائهم‌بالوكالة‌كون‌هذا‌القيد‌او‌المنع‌متعلق‌بشخص‌من‌توافر‌فيه‌ولا‌‌‌‌باقي‌المحامين‌المدرجة

‌يرتب‌البطلان‌على‌الوكالة‌ككل‌.

 .المنع من التوكل لإعطاء رأي سابق في القضية

تتضمن‌القواعد‌المهنية‌لممارسة‌المحاماة‌العديد‌من‌القيود‌التي‌تهدف‌إلى‌الحفاظ‌على‌نزاهة‌واستقلالية‌‌

المحامين‌ومنع‌أي‌تضارب‌محتمل‌في‌المصالح،‌إحدى‌هذه‌القيود‌الهامة‌هي‌منع‌المحامي‌من‌التوكل‌‌

‌‌راف‌المعنية،‌يهدف‌هذا‌المنع‌إلى‌ط‌في‌قضية‌سبق‌وأن‌قدم‌فيها‌رأيًا‌قانونيًا‌أو‌استشارة‌قانونية‌لأي‌من‌الأ‌

ضمان‌‌عدم‌منح‌فرصة‌لامكانية‌تغيير‌مسار‌الدعوى‌واجراءاتها‌مستغلًا‌بذلك‌رأيه‌الذي‌سبق‌وان‌أبداه‌و‌

عدم‌استغلال‌المعلومات‌والمعرفة‌التي‌اكتسبها‌المحامي‌خلال‌تقديم‌رأيه‌السابق‌لتحقيق‌مكاسب‌غير‌‌

لا‌يجوز‌لمن‌‌(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين:"‌‌5\‌13وجاء‌في‌نص‌المادة‌)‌عادلة‌أو‌التأثير‌على‌سير‌العدالة،‌‌

اعطى‌رأيه‌في‌قضية‌كانت‌قد‌عرضت‌عليه‌بصفته‌موظفاً‌او‌حكماً‌او‌فيصلًا‌او‌خبيراً‌ان‌يقبل‌الوكالة‌‌

‌.‌(‌1)‌في‌تلك‌القضية‌او‌في‌قضية‌متفرعة‌او‌ناشئة‌عنها"‌

بحيث‌أن‌المحكم‌"يقوم‌بوظيفة‌قضائية‌تمنحه‌‌‌‌؛ويشمل‌هذا‌الحظر‌أيضًا‌الموظفين‌المحكمين

والخبراء‌الذين‌يستمعون‌‌‌‌(2)‌حصانة‌تحول‌دون‌إمكانية‌طلب‌مراجعة‌حكمه‌بناء‌على‌طلب‌الخصوم"

إلى‌أقوال‌الخصوم‌ويطلعون‌على‌مستندات‌القضية‌وتفاصيلها‌الدقيقة،‌حيث‌ينبغي‌استبعادهم‌من‌‌

قبول‌التوكيل‌في‌القضية‌التي‌كانوا‌يعملون‌عليها‌سابقًا،‌ما‌لم‌يكن‌هناك‌استغلال‌للمعرفة‌التي‌

‌.(3)‌م‌الشخصية‌تطبيقاً‌لمبدأ‌العدالةاكتسبوها‌في‌عملهم‌السابق‌لصالح‌مصلحته

 

‌وتعديلاته‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الأردني‌رقم)‌5\‌13لمادة‌)‌ا‌ (‌1)‌
‌.‌ 216-‌199(‌،‌ص.ص‌‌18(،‌مسؤولية‌المحكم،‌مجلة‌الآداب‌والعلوم‌الاجتماعية‌،‌ع)‌2014زروق،‌نوال)‌‌‌(‌2)‌
‌.‌47بالخصومة‌المدنية‌واثرها‌على‌الدعوى،‌ص‌موانع‌التوكيل‌‌‌‌سلوم،‌علي‌محمد‌صخيل،‌ (‌3)‌
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عرضت‌عليه‌بصفته‌موظفاً‌‌‌التيالباحثة‌أن‌حظر‌المحامي‌من‌قبول‌التوكل‌في‌القضايا‌‌وتجد‌

محصور‌على‌الصفة‌التي‌أبدى‌فيها‌المحامي‌‌القضايا‌المتفرعة‌عنها‌‌‌‌او‌حكماً‌او‌فيصلًا‌او‌خبيراً‌او

موظفاً‌او‌حكماً‌او‌‌رأيه‌بالدعوى‌التي‌سبق‌وان‌عرضت‌عليه‌بأن‌يكون‌قد‌اعطى‌رايه‌فيها‌بصفته‌‌

في‌ذلك‌الوقت‌ثم‌انتقل‌لمزاولة‌مهنة‌المحاماة‌وبحسب‌مفهوم‌المخالفة‌فإن‌المحامي‌‌‌‌فيصلًا‌او‌خبيراً‌

الذي‌يبدي‌رأيه‌فيالدعوى‌قبل‌توكليه‌او‌يشهد‌واقعتها‌او‌يعمل‌على‌تنظيم‌اي‌عقد‌او‌اتفاقيه‌متعلقة‌‌

المادة‌بها‌كون‌انه‌من‌صميم‌عمل‌المحامي‌تقديم‌الاستشارات‌وتنظيم‌العقود‌والاتفاقيات‌سنداًلنص‌‌

من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌،‌مما‌يرتب‌عليه‌عدم‌توافر‌الصفة‌الواردة‌ضمن‌نصوص‌قانون‌نقابة‌‌‌‌6

بقرار‌محكمة‌استئناف‌عمان‌رقم‌‌ المنع‌ونستشهد‌في‌هذا‌الصدد‌ لتطبيق‌هذا‌ المحامين‌الاردنيين‌

‌بالأخذ‌‌‌الاولى‌‌الدرجة‌‌‌محكمة‌‌تخطئة‌‌ومفاده‌‌الاول‌‌السبب‌‌‌وعن  والذي‌جاء‌فيه‌:"‌‌7813/2022

‌‌حيث‌‌‌بمعرفته‌‌‌الاتفاقية‌‌‌بتنظيم‌‌قام‌‌والذي‌‌نصار‌‌الله‌‌‌عبد‌‌‌الاصلية‌‌‌الدعوى‌‌‌في‌‌المقدمة‌‌المحامي‌‌بوكالة

‌‌قانون‌‌‌من‌‌‌‌13/5المادة‌‌الى‌‌ذلك‌‌في‌‌مستنداً‌‌‌عليه‌‌المدعى‌‌عند‌‌‌الدعوى‌‌‌بهذه‌‌يتوكل‌‌ان‌‌له‌‌يجوز‌‌لا

 .‌عليه‌عرضت‌‌قد‌‌كانت‌‌قضية‌في‌رأيه‌أعطى‌الذي‌المحامي‌على‌حضرت‌‌والتي‌المحامين‌نقابة

‌‌أعطي‌‌‌لمن‌‌يجوز‌‌لا‌‌‌انه‌‌‌على‌‌‌نصت‌‌‌قد‌‌‌المحامين‌‌نقابة‌‌قانون‌‌‌من‌‌‌‌13/5المادة‌‌ان‌‌نجد‌‌‌ذلك‌‌وفي

‌تلك‌‌‌في‌‌الوكالة‌‌يقبل‌‌وان‌‌خبيراً‌‌‌أو‌‌‌فيصلاً‌‌‌أو‌‌موظفاً‌‌‌بصفته‌‌عليه‌‌عرضت‌‌‌قد‌‌‌كانت‌‌‌قضية‌‌في‌‌رأيه

 (عنها‌‌ناشئة‌أو‌متفرعة‌قضية‌أي‌في‌أو‌القضية

‌‌بمعرفته‌‌‌الاتفاقية‌‌‌بتنظيم‌‌‌فقط‌‌‌قام‌‌‌عليه‌‌‌المدعى‌‌‌ضده‌‌‌المستانف‌‌‌وكيل‌‌‌نصار‌‌‌الله‌‌‌عبد‌‌‌المحامي‌‌‌ان‌‌‌وحيث‌

‌‌المحامي‌‌‌يكن‌‌‌ولم‌‌‌الاتفاقية‌‌‌توقيع‌‌‌عند‌‌‌القانونية‌‌‌الاهلية‌‌‌بكامل‌‌‌يتمتعون‌‌‌الاطراف‌‌‌ان‌‌‌من‌‌‌لصلاحياته‌‌‌وفقاً‌

‌‌الذي‌‌‌الامر‌‌‌الصفة‌‌‌بتلك‌‌‌سابقاً‌‌‌القضية‌‌‌تلك‌‌‌عليه‌‌‌عرضت‌‌‌خبيراً‌‌‌أو‌‌‌فيصلاً‌‌‌أو‌‌‌حكماً‌‌‌أو‌‌‌موظفاً‌‌‌نصار‌‌‌عبدالله‌
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‌‌الحظر‌‌‌يشمله‌‌‌لا‌‌‌للاتفاقية‌‌‌وبتنظيمه‌‌‌نصار‌‌‌الله‌‌‌عبد‌‌‌المحامي‌‌‌ان‌‌‌كون‌‌‌السبب‌‌‌هذا‌‌‌عن‌‌‌الالتفات‌‌‌يتوجب‌

‌(‌1)‌"‌‌‌السبب‌‌‌هذا‌‌‌رد‌‌‌معه‌‌‌يتعين‌‌‌مما‌‌‌المحامين‌‌‌نقابة‌‌‌قانون‌‌‌من‌‌‌‌‌13‌/5بالمادة‌‌‌عليه‌‌‌المنصوص‌

 المستندات.التوكل للإطلاع السابق على من  منع المحامي

من‌بين‌القيود‌الهامة‌المفروضة‌على‌ممارسة‌المحاماة‌لضمان‌نزاهة‌واستقلالية‌المحامين‌هو‌‌

منع‌المحامي‌من‌التوكل‌في‌القضايا‌التي‌سبق‌وأن‌اطلع‌فيها‌على‌مستندات‌أو‌معلومات‌سرية‌

تخص‌أي‌من‌الأطراف‌المعنية‌بالقضية،‌هذا‌المنع‌يهدف‌إلى‌حماية‌سرية‌المعلومات،‌منع‌تضارب‌‌

المحامي.ا يمتلكها‌ بأي‌معرفة‌سابقة‌قد‌ يتأثر‌ العدالة‌لا‌ ‌‌قد‌،‌وعليه‌ف‌‌لمصالح،‌وضمان‌أن‌سير‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌:"‌على‌انه‌لا‌يجوز‌للمحامي‌تحت‌طائلة‌المسؤولية‌‌4\61المادة‌)‌‌ت‌نص

ندات‌‌ان‌يقبل‌الوكالة‌‌يمتنع‌على‌المحامي‌التوكل‌ضد‌اي‌شخص‌او‌جهة‌سبق‌وأطلعته‌على‌المست

‌.(2)‌الثبوتية‌ووجهة‌دفاعها‌مقابل‌أتعاب‌حصل‌عليها‌منها"

تجد‌الباحثة‌أن‌هذا‌الإجراء‌يهدف‌إلى‌حماية‌سرية‌المعلومات‌التي‌يمكن‌أن‌يتلقاها‌المحامي‌‌

معلومات‌أو‌وثائق‌تتعلق‌بقضية‌‌أثناء‌قيامه‌بتقديم‌الخدمات‌القانونية،فعندما‌يحصل‌المحامي‌على‌‌

محددة‌من‌جهة‌معينة،‌فإنه‌يتعين‌عليه‌الاحتفاظ‌بسرية‌هذه‌المعلومات‌وعدم‌استخدامها‌ضد‌هذه‌‌

الجهة‌في‌المستقبل.‌يعتبر‌هذا‌النص‌إجراءً‌وقائيًا‌يهدف‌إلى‌منع‌تعارض‌المصالح‌وضمان‌النزاهة‌‌

ول‌التوكيل‌ضد‌الجهة‌التي‌قدمت‌له‌‌والشفافية‌في‌عمل‌المحامي‌من‌خلال‌منع‌المحامي‌من‌قب

المعلومات،‌يتم‌تقليل‌خطر‌التحيز‌أو‌الصراعات‌المصالحية‌التي‌قد‌تؤثر‌على‌جودة‌تمثيل‌العميل‌‌

‌.وتحقيق‌العدالة

 
 ، موقع قرارك    2022/ 9/ 7(  محكمة استئناف عمان ، تاريخ  2022/ 7813حكم )  ( 1) 

‌وتعديلاته.‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الأردني‌رقم)‌61‌/4المادة‌)‌‌‌ (‌2)‌
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 قبول الوكالة والتي تشكل منعاا دائماا حالًت منع المحامي من  :الثاني الفرع

العدالة،‌حيث‌يعتبر‌حاميًا‌لحقوق‌الأفراد‌والشركات،‌ويسعى‌‌يتمتع‌المحامي‌بدور‌حيوي‌في‌نظام‌‌

المحامي‌هي‌حفظ‌سرية‌‌ بها‌ يلتزم‌ أن‌ يجب‌ التي‌ المبادئ‌ أهم‌ من‌ واحدة‌ العدالة،‌ لتحقيق‌ جاهدًا‌

المعلومات‌التي‌يتعرف‌عليها‌خلال‌ممارسته‌للمهنة،‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌يجب‌أن‌يكون‌المحامي‌‌

ت‌المصالح،‌حيث‌يتعين‌عليه‌الامتناع‌عن‌التوكل‌في‌قضايا‌تتعلق‌‌مستقلًا‌وغير‌متورط‌في‌تضاربا

بموكله‌السابق،‌وينبغي‌على‌المحامي‌أن‌يتجنب‌تضارب‌المصالح‌والمواقف‌التي‌قد‌تؤدي‌إلى‌إثارة‌‌

الشكوك‌في‌نزاهته‌واستقلاليته،‌عندما‌يتولى‌المحامي‌الوكالة‌ضد‌موكله‌السابق،‌فإنه‌قد‌يتعرض‌

زه‌أو‌استغلاله‌للمعلومات‌التي‌اكتسبها‌خلال‌خدمة‌موكله‌السابق‌بالتالي،‌يُعتبر‌‌لانتقادات‌بشأن‌تحي‌

منع‌المحامي‌من‌تولي‌الوكالة‌في‌مثل‌هذه‌الحالات‌إجراءً‌ضروريًا‌لضمان‌حفظ‌سرية‌المعلومات‌

وتجنب‌تعارض‌المصالح،‌يسهم‌احترام‌المحامي‌لقواعد‌المهنية‌والقوانين‌المنظمة‌لممارسة‌المحاماة‌

به،‌بتجنب‌المحامي‌تولي‌الوكالة‌ضد‌موكله‌السابق،‌‌‌‌موكليني‌بناء‌سمعته‌المهنية‌وزيادة‌ثقة‌الف

‌‌موكلين‌يمكنه‌المساهمة‌في‌الحفاظ‌على‌سمعته‌المهنية‌وتعزيز‌الثقة‌بينه‌وبين‌عملائه،‌كما‌يضمن‌لل

‌‌ف‌المطلب‌سنتعر‌ومن‌خلال‌هذا‌‌الحفاظ‌على‌سرية‌معلوماتهم‌وحمايتها‌من‌الاستغلال‌غير‌القانوني،‌‌

‌:‌والمتعلقة‌بهذا‌الجانب‌‌‌يها‌قانون‌نقابة‌المحامينلإلى‌اهم‌الحالات‌التي‌نص‌ع
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 من التوكل عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة منع المحامي

يُعد‌من‌أسس‌وقواعد‌المحاماة‌الأساسية‌منع‌المحامي‌من‌تولي‌الوكالة‌عن‌طرفين‌متخاصمين‌‌

في‌دعوى‌واحدة،‌تتجلى‌أهمية‌هذا‌المنع‌في‌الحفاظ‌على‌نزاهة‌المحاماة،‌وحماية‌سرية‌المعلومات،‌‌

(‌من‌قانون‌‌1\61المادة‌)‌‌فيجاء‌‌وضمان‌توجيه‌الجهود‌بشكل‌حيادي‌نحو‌تحقيق‌العدالة،‌وعليه‌‌

انه على‌ المحامين‌ المس:"نقابة‌ طائلة‌ تحت‌ للمحامي‌ يجوز‌ طرفين‌‌لا‌ عن‌ الوكالة‌ يقبل‌ ان‌ ؤولية‌

‌.(1)واحدة"متخاصمين‌في‌دعوى‌

تمثيل‌‌ في‌ تعارض‌ وجود‌ عدم‌ يضمن‌ وقانونيًا‌ أخلاقيًا‌ تزامنًا‌ يعتبر‌ بالمنع‌ المحامي‌ والتزام‌

الخصوم،ويُفرض‌على‌المحامي‌عدم‌الدفاع‌عن‌مصالح‌متعارضة‌أو‌تمثيل‌طرفين‌متنازعين‌في‌‌

 .(2)‌نفس‌القضية،‌وهو‌التزام‌يتعدى‌حدود‌الأخلاقيات‌المهنية‌ليُصبح‌قاعدة‌قانونية

وجاء‌فيما‌يتعلق‌بهذا‌الشأن‌القرار‌التالي:"‌يتبين‌من‌لائحة‌الشكوى‌أساس‌هذه‌الدعوى‌انها‌‌

من‌قانون‌‌‌‌61/1مقدمة‌من‌وكيل‌المستأنف‌بصفته‌وكيلًا‌ايضاً‌عن‌المشتكي‌)س(‌وحيث‌ان‌المادة‌‌

أن‌نقابة‌المحامين‌لا‌تجيز‌للمحامي‌ان‌يقبل‌الوكالة‌من‌طرفين‌متخاصمين‌في‌دعوى‌واحدة‌وحيث‌‌

(‌من‌ذات‌القانون‌توجب‌على‌المحامي‌ايضاً‌ان‌يدافع‌عن‌موكله‌بكل‌أمانه‌واخلاص‌55المادة‌)

فإن‌الطعن‌المطروح‌أمامنا‌يكون‌فيه‌خروجاً‌على‌حكم‌المادتين‌المذكورتين‌الأمر‌الذي‌يعتبر‌معه‌

رر‌رد‌الاستئناف‌‌مقدماً‌ممن‌لا‌يملك‌حق‌تقديمه‌ومستوجباً‌للرد‌شكلًا،‌ولهذا‌وبناءا‌على‌ما‌تقدم‌نق

‌(3)‌شكلًا‌وتضمين‌المستانف‌رسوم‌الرد‌واعادة‌الاوراق‌لمصدرها"

 

‌وتعديلاته‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11النظاميين‌الأردني‌رقم)‌(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌‌61‌/1المادة‌)‌‌‌‌(‌1)‌
‌26(،‌رسالة‌ماجستير،جامعة‌اليرموك‌،كلية‌القانون‌،ص‌2019الذيابي،محمد‌مشعل،المسؤولية‌المدنية‌للمحامي،‌)‌ (‌2)‌
‌،موقع‌قرارك.‌‌‌8‌/2‌/2018،‌‌‌بداية‌اربد‌بصفتها‌الاستئنافية‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌1343الحكم‌رقم‌‌‌‌ (‌3)‌
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‌‌‌6961‌/2020لطفا‌انظر‌قرار‌محكمة‌بداية‌حقوق‌عمان‌رقم‌-

 . منع المحامي من التوكل ضد موكله بوكالة عامة

للمحامي‌لا‌يجوز‌‌:"‌على‌أنه‌‌(61(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌في‌نص‌المادة‌)2الفقرة‌)نصت‌‌

ضد‌موكله‌بوكالة‌عامة‌إذا‌كان‌يتقاضى‌من‌هذه‌الوكالة‌‌‌تحت‌طائلة‌المسؤولية‌ان‌يقبل‌الوكالة

‌."(1)‌أتعاباً‌شهرية‌أو‌سنوية

الحظر‌هنا‌يعد‌جزءاً‌من‌إطار‌الضوابط‌والمعايير‌التي‌تهدف‌الى‌تعزيز‌النزاهة‌‌ن‌‌أ‌‌وبالتالي‌‌

عليها‌المحامي‌بموجب‌وكالة‌‌‌‌المعلومات‌التي‌يحصلوالثقة‌في‌مهنة‌المحاماة‌وضمان‌حفظ‌سرية‌‌

‌.‌من‌موكله‌اتعاباَ‌شهرية‌او‌سنوية،‌والذي‌يتقاضى‌عامة

وجاء‌القرار‌التالي‌في‌هذا‌الشأن:‌"‌بتطبيق‌القانون‌على‌وقائع‌الدعوى‌وحيث‌ثابت‌للمحكمة‌

(‌فانه‌لا‌يجوز‌‌89/2013أن‌المحامية‌)س(‌وكيلة‌للمدعى‌عليه‌جمال‌بموجب‌الوكالة‌العامة‌رقم‌)

ع‌لها‌التوكل‌ضد‌موكلها‌بموجب‌وكالة‌عامة،‌أما‌وقد‌حصل‌وتوكلت‌فان‌هذا‌التوكيل‌يكون‌قد‌وق

باطلًا،‌ولا‌يحق‌للوكيلة‌أن‌تقيم‌دعوى‌بالاستناد‌لهذا‌التوكيل‌الباطل،‌وبالنتيجة‌تكون‌الدعوى‌الماثلة‌‌

مقدمة‌بالاستناد‌إلى‌وكالة‌باطلة‌وممن‌لا‌يملك‌حق‌تقديمها‌مما‌يستدعي‌رد‌دعوى‌المدعي‌لعدم‌‌

ة‌ممن‌لا‌يملك‌حق‌‌الخصومة،‌لكل‌ما‌تقدم‌وبالتأسيس‌عليه‌تقرر‌المحكمة‌رد‌الدعوى‌كونها‌مقدم

‌(2)‌تقديمها‌وتضمين‌المدعي‌الرسوم‌والمصاريف‌ومبلغ‌.."

 

‌وتعديلاته.‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الأردني‌رقم)‌61‌/2المادة‌)‌‌‌ (‌1)‌
‌موقع‌قرارك.‌‌‌،‌‌‌‌31‌/12‌/2014تاريخ‌‌‌‌،محكمة‌صلح‌حقوق‌القويرة،‌2014لسنة‌‌‌‌34الحكم‌رقم‌‌(2) 
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‌‌يتضح‌ان‌القرار‌السابق‌رتب‌البطلان‌على‌قبول‌المحامي‌للوكالة‌ضد‌موكله‌السابق‌‌‌وبالتالي‌

ضمان‌النزاهة‌‌منه‌‌‌‌القرار‌السابق‌الهدف‌‌‌‌وبالاستناد‌الى(‌‌2\61ن‌المنع‌المنصوص‌عليه‌في‌المادة‌)إ

‌وذلك‌للحفاظ‌على‌السرية‌المهنية.‌‌،وتجنب‌التعارض‌في‌تمثيل‌الأطراف‌والثقة‌في‌ممارسة‌المهنة

 منع المحامي التوكل ضد من كان وكيلاا له

منع‌المحامي‌من‌التوكل‌"ضد‌شخص‌كان‌وكيلًا‌في‌الدعوى‌ذاتها‌‌‌(‌على3\61نصت‌المادة‌)

‌.‌(1)‌او‌الداعوى‌المتفرعة‌عنها‌ولو‌بعد‌أنتهاء‌وكالته"

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌على‌المحامين‌قبول‌الوكالة‌61‌/3الباحثة‌أن‌حظر‌المادة‌)‌‌وتجد‌

ضد‌شخص‌كان‌وكيلًا‌في‌الدعوى‌نفسها‌أو‌في‌الدعاوى‌المتفرعة‌عنها،‌حتى‌لو‌انتهت‌وكالته‌،‌‌

هذا‌و‌يعني‌هذا‌أن‌المحامي‌لا‌يمكنه‌تمثيل‌جهة‌تتعارض‌مع‌مصلحة‌أو‌موقف‌سابق‌قام‌بتمثيله‌،‌

النص‌يعزز‌مفهوم‌النزاهة‌والوفاء‌بالتزامات‌المهنة‌للمحامين،‌حيث‌يتعين‌عليهم‌عدم‌الاستفادة‌من‌‌

وا‌المعلومات‌أو‌الثقة‌التي‌حصلوا‌عليها‌خلال‌وكالاتهم‌السابقة‌ضد‌الأشخاص‌الذين‌يمكن‌أن‌يتقدم

‌.(2)‌ضدهم‌فيما‌بعد‌بدعاوى‌قانونية‌

ونتيجة‌لهذا‌الالتزام،‌يمنع‌المحامي‌من‌التوكل‌ضد‌موكله‌السابق‌في‌الدعوى‌التي‌تتعلق‌بالقضية‌‌

التي‌كان‌يمثله‌فيها،‌إلا‌في‌الحالات‌التي‌تخص‌قضايا‌أخرى‌لا‌تتعلق‌بالموكل‌السابق‌ولا‌تتداخل‌‌

‌.‌(3)‌مع‌الدعوى‌السابقة

  

 

‌وتعديلاته.‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الأردني‌رقم)‌61‌/3المادة‌)‌‌‌ (‌1)‌
‌.‌29الذيابي،‌محمد‌مشعل،‌المسؤولية‌المدنية‌للمحامي،‌ص‌  (‌2)‌
‌194،جامعة‌القاهرة،مصر،ص‌١(،‌الحماية‌الجنائية‌للاسرار‌المهنية‌،ط‌1981سلامة،‌احمد‌كامل‌)‌‌‌ (‌3)‌
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 فقدان المحامي أحد شروط مزاولة المحاماة.  

الاردنين‌على‌أن‌:"يشترط‌في‌من‌يمارس‌مهنة‌(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌‌7نصت‌المادة‌)

المحاماة‌ان‌يكون‌اسمه‌مسجلًا‌في‌سجل‌المحامين‌الأساتذة"،‌وعليه‌يشترط‌أن‌يكون‌اسم‌المحامي‌‌

‌.‌(1)‌مسجلًا‌في‌سجل‌المحامين‌الأساتذة‌كشرط‌أساسي‌لمزاولة‌مهنة‌المحاماة‌

المحاميين،‌والذي‌يقدم‌النصح‌والاستشارة‌القانونية‌‌المحامي‌هو‌الشخص‌المسجل‌قانونيًا‌في‌جدول‌نقابة‌‌ان‌‌‌‌

أو‌القضائية،‌ويتولى‌الدفاع‌أمام‌القضاء‌سواء‌شفويًا‌أو‌كتابيًا‌فيما‌يتعلق‌بشرف‌وهوية‌ومصالح‌المواطنين،‌‌

 .)2("سواء‌عن‌طريق‌المساعدة‌أو‌التمثيل‌حسب‌الضرورة‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌نصت‌أن‌:"المحامين‌هم‌اعوان‌القضاء‌الذين‌اتخذوا‌مهنة‌6المادة‌)

لهم‌تقديم‌المساعدة‌القضائية‌والقانونية‌لمن‌يطلبها‌لقاء‌اجر‌ويشمل‌ذلك‌التوكل‌عن‌الغير‌للإدعاء‌‌

ولدى‌(3)‌م‌الشرعيةبالحقوق‌والدفاع‌عنها‌لدى‌كافة‌المحاكم‌على‌اختلاف‌انواعها‌ودرجاتها‌عدا‌المحاك

الإدارية‌ الجهات‌ كافة‌ ولدى‌ العدلية‌ والضابطة‌ الإداريين‌ والحكام‌ العامة‌ النيابة‌ ودوائر‌ المحكمين‌

الى‌تنظيم‌العقود‌والقيام‌بالإجراءات‌التي‌يستلزمها‌ذلك،‌وكذلك‌‌‌‌إضافةوالمؤسسات‌العامة‌والخاصة،‌‌

القانونية".‌ الاستشارات‌ في‌‌تقديم‌ توافرها‌ يجب‌ التي‌ الشروط‌ الأردني،‌ المحامين‌ نقابة‌ قانون‌ وحدد‌

،‌وفي‌حال‌عدم‌استيفاء‌أي‌من‌هذه‌(4)(8ليكون‌مؤهلًا‌لممارسة‌المهنة،‌في‌نص‌المادة‌)المحامي‌‌

 

(،‌موانع‌التوكيل‌بالخصومة‌المدنية‌واثرها‌على‌الدعوى‌)دراسة‌مقارنة(،رسالة‌ماجستير،جامعة‌‌2023سلوم،علي‌محمد‌صخيل)‌ (‌1)‌
‌.‌44الشرق‌الاوسط،،ص‌

المحامي‌لغة‌:"لفظة‌مشتقة‌من‌الفعل‌حمى‌،‌يقال‌،حمى‌حمياً‌وحمية‌الشيء‌من‌الناس‌منفعة‌عنه‌وحامي‌محاماة‌وحماء‌عنه‌:منع‌‌
‌.‌40،‌بيروت،‌لبنان،‌ص‌1(،‌دور‌المحامي‌في‌الدعوى،‌منشورات‌الحليبي‌الحقوقية،‌ط‌2012ودافع‌عنه"؛‌العبيدي،‌دانية)‌

احمد)‌ (‌2)‌ خليل‌ برجس‌ مجلة‌‌2021الشوابكة،‌ المهنية،‌ المحامي‌ مسؤولية‌ القانونية‌‌(،‌ للدراسات‌ الاردنية‌ الزيتونة‌ جامعة‌
‌.‌263(،‌ص‌3،الاصدار)‌2،مج‌

‌المحاماة‌الشرعية‌لها‌ضوابط‌مهنية‌خاصة‌بها‌وضعتها‌جمعية‌المحاميين‌الشرعيين‌التي‌تم‌انشاؤها‌مؤخراً‌ (‌3)‌
‌وتعديلاته‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الأردني‌رقم)‌8المادة‌)‌ (‌4)‌
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الشروط،‌يُمنع‌التوكيل‌في‌خصومة‌احد‌المتداعين،‌‌ويتبيّن‌أن‌المشرع‌وضع‌شروط‌يجب‌توافرها‌‌

في‌المحامي‌لكي‌يكن‌مؤهلًا‌لتمثيل‌الخصوم،‌ومن‌هذه‌الشروط‌الأهلية،‌والسيرة‌الذاتية‌،‌والخبرة‌،‌‌

الخصومة الموكل‌خلال‌مرحلة‌ المحامي‌ أن‌ تبيّن‌ حالة‌ وفي‌ ‌، العلمية‌ أحد‌‌(1)‌والشهادة‌ فقد‌ قد‌ ‌ ‌،

الشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌هذه‌المادة،‌يمنع‌من‌التوكيل‌في‌خصومة‌أحد‌المتداعيين،‌بحيث‌جاء‌‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌أنه‌في‌حال‌فقد‌المحامي‌الموكل‌احد‌الشروط‌المذكورة‌17في‌المادة‌)

غائه،‌ويحق‌للمحامي‌‌خلال‌مرحلة‌الخصومة،‌فإن‌المجلس‌له‌الحق‌في‌إعادة‌النظر‌في‌تسجيله‌وال

‌الطعن‌في‌هذا‌القرار".‌

 

‌"يشترط‌في‌من‌يطلب‌تسجيله‌في‌سجل‌المحامين‌أن‌يكون‌
أ‌.‌متمتعاً‌بالجنسية‌الأردنية‌منذ‌عشر‌سنوات‌على‌الأقل،‌ما‌لم‌يكن‌طالب‌التسجيل‌متمتعا‌بجنسية‌إحدى‌الدول‌العربية‌قبل‌حصوله‌‌

‌.على‌الجنسية‌الأردنية‌وحينئذ‌لا‌يجوز‌أن‌تقل‌مدة‌تمتعه‌بالجنسيتين‌معاً‌عن‌عشر‌سنوات‌
‌. ب‌.‌أتم‌الثالثة‌والعشرين‌من‌عمره‌
‌. ج‌.‌متمتعاً‌بالأهلية‌المدنية‌الكاملة‌

‌. د‌.‌مقيماً‌في‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية‌إقامة‌دائمة‌فعلية‌
هـ‌محمود‌السيرة‌والسمعة‌وأن‌لا‌يكون‌قد‌أدين‌أو‌صدر‌ضده‌حكم‌بجريمة‌أخلاقية‌أو‌بعقوبة‌تأديبية‌لأسباب‌تمس‌الشرف‌والكرامة‌‌
وأن‌لا‌تكون‌خدمته‌في‌أي‌وظيفة‌أو‌عمله‌في‌أي‌مهنة‌سابقة‌قد‌انتهت‌أو‌انقطعت‌صلته‌بأي‌منهما‌لأسباب‌ماسة‌بالشرف‌أو‌‌

لنقابة‌القيام‌بأي‌محمود‌السيرة‌والسمعة‌وأن‌لا‌يكون‌قد‌أدين‌أو‌صدر‌ضده‌حكم‌بجريمة‌أخلاقية‌أو‌‌الأمانة‌أو‌الأخلاق‌ولمجلس‌ا‌
بعقوبة‌تأديبية‌لأسباب‌تمس‌الشرف‌والكرامة‌وأن‌لا‌تكون‌خدمته‌في‌أي‌وظيفة‌أو‌عمله‌في‌أي‌مهنة‌سابقة‌قد‌انتهت‌أو‌انقطعت‌‌

لأخلاق‌ولمجلس‌النقابة‌القيام‌بأي‌إجراءات‌أو‌تحقيقات‌يراها‌ضرورية‌ومناسبة‌‌صلته‌بأي‌منهما‌لأسباب‌ماسة‌بالشرف‌أو‌الأمانة‌أو‌ا‌
‌. للتثبت‌من‌توفر‌هذا‌الشرط‌في‌طلب‌التسجيل‌

و‌.‌حائزاً‌على‌شهادة‌في‌الحقوق‌من‌إحدى‌الجامعات‌أو‌معاهد‌الحقوق‌المعترف‌بها‌على‌أن‌تكون‌هذه‌الشهادة‌مقبولة‌لممارسة‌‌
‌. مهنة‌المحاماة‌في‌البلد‌الذي‌منحها‌

ف‌بها،‌‌وتنفيذاً‌لأغراض‌هذه‌الفقرة‌يعد‌مجلس‌النقابة‌بموافقة‌وزارتي‌العدلية‌والتربية‌والتعليم‌قائمة‌بالجامعات‌والمعاهد‌الحقوقية‌المعتر‌
وللمجلس‌من‌وقت‌لآخر‌وبموافقة‌الوزارتين‌المشار‌إليهما‌أن‌يضيف‌أو‌يحذف‌اسم‌أية‌جامعة‌أو‌معهد‌من‌الجامعات‌والمعاهد‌‌

‌. لك‌القائمة‌وما‌يطرأ‌عليها‌من‌تعديل‌في‌الجريدة‌الرسمية‌المسجلة‌في‌ت‌
‌. القانون‌ز‌.‌أتم‌التدريب‌المنصوص‌عليه‌في‌الفصل‌السابع‌من‌هذا‌‌

‌.‌ح‌.‌أن‌لا‌يكون‌موظفاً‌في‌الدولة‌أو‌البلديات"‌
‌.‌وتعديلاته‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌الأردني‌رقم)‌17المادة‌)‌ (‌1)‌
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ومن‌خلال‌هذا‌النص،‌يظهر‌ان‌مجلس‌النقابة‌هو‌الجهة‌المختصة‌بالنظر‌في‌هذا‌الأمر،‌وهنا‌‌

يطرح‌التساؤل‌عما‌إذا‌كانت‌للمحكمة‌في‌حالة‌فقد‌المحامي‌لأحد‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌لممارسة‌‌

لطة‌في‌مهنة‌المحاماة،‌إثارة‌هذا‌الأمر،‌وذلك‌لأن‌الخصومة‌تندرج‌ضمن‌النظام‌العام‌وللمحكمة‌الس

‌إثارتها‌من‌تلقاء‌نفسها؟‌

بناءً‌على‌عدم‌وجود‌نص‌قانوني‌ينظم‌هذه‌الحالة،‌،‌فيتبين‌لنا‌أنه‌في‌حال‌فقد‌المحامي‌أهليته،‌‌

،‌نظرًا‌لأن‌فقدان‌الأهلية‌يعتبر‌سببًا‌لانتهاء‌الوكالة،‌وبما‌أن‌الخصومة‌‌الحق‌في‌اثارتهاللمحكمة‌‌‌‌يكون‌

،‌فإن‌المحكمة‌لها‌السلطة‌في‌إثارة‌تلك‌المسألة‌من‌تلقاء‌نفسها،‌وفيما‌‌(1)‌تندرج‌ضمن‌النظام‌العام

يتعلق‌الحالات‌الاخرى‌،‌فيترك‌تقديرها‌إلى‌مجلس‌النقابة،‌وخاصة‌ان‌القرارات‌التي‌تصدر‌عنه‌‌

‌.(2)قابلة‌للطعن‌امام‌المحكمة‌الإدارية‌

:"يشكل‌ممارسة‌المستدعية‌للرقص‌في‌ملهى‌ليلي‌يسيء‌‌‌بحيث جاء في احد احكامها ما يلي

( المادة‌ ،‌مخالفاً‌لاحكام‌ المحاماة‌ وقواعد‌27إلى‌سمعتها‌وسمعة‌مهنة‌ المهنة‌ اداب‌ (‌من‌لائحة‌

للمحافظة‌على‌شرف‌ السلوك‌التي‌نصت‌على‌ان‌المحامي‌ان‌يسعى‌بدأب‌،‌وفي‌كل‌الاوقات‌

مجلس‌نقابة‌المحامين‌بإعادة‌النظر‌في‌تسجيل‌المستدعية‌‌المهنة‌وكرامتها‌،‌وبناء‌على‌ذلك‌فإن‌قرار‌‌

‌.(3)‌(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين17والغاءه‌يتفق‌واحكام‌المادة‌)

 

‌.‌277(،‌شرح‌احكام‌قانون‌المرافعات‌المدنية،‌الطبعة‌الاولى،‌دار‌السنهوري،‌بيروت‌،لبنان،‌ص‌2016لعبودي،‌عباس)‌ا‌‌‌(1)
‌.‌43،‌ص‌مرجع‌سابق‌‌عبدالله،عربي‌احمد،‌‌‌‌ (‌2)‌

‌،‌منشورات‌مركز‌عدالة‌‌2005\‌2\‌23،‌هيئة‌خماسية‌تاريخ‌‌2004\‌4قرار‌محكمة‌العدل‌الاردنية‌رقم‌‌ (3) 
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وعليه‌فإن‌القرار‌يشير‌إلى‌أهمية‌الأخلاقيات‌المهنية‌في‌مجال‌المحاماة‌وكيف‌يمكن‌لسلوك‌

المحامي‌أن‌يؤثر‌على‌سمعة‌المهنة‌بشكل‌عام،‌مما‌يبرز‌أهمية‌الالتزام‌بمعايير‌السلوك‌المهني‌‌

 .العالية‌وحفاظ‌المحامين‌على‌سمعتهم‌وسمعة‌المهنة‌التي‌يمثلونها
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 : الفصل الثالث
 آثار الوكالة المحظورة

حيث‌‌‌،تعد‌من‌المواضيع‌الهامة‌والمعقدة‌في‌النظام‌القانوني‌‌قانونية،،‌كظاهرة‌‌الوكالة‌المحظورة

الوكالة‌بشكل‌عام‌تعني‌أن‌شخصًا‌)الوكيل(‌يتصرف‌نيابة‌عن‌شخص‌آخر‌)الموكل(‌بموجب‌‌أن‌‌

ومع‌ذلك،‌تحدث‌الوكالة‌المحظورة‌عندما‌يتجاوز‌الوكيل‌حدود‌الصلاحيات‌‌‌،(1)‌اتفاق‌أو‌تفويض‌معين

هذا‌التصرف‌غير‌المصرح‌به‌يمكن‌أن‌يؤدي‌إلى‌‌‌،‌الممنوحة‌له‌أو‌يتصرف‌بدون‌تفويض‌صحيح

 .(2)‌آثار‌قانونية‌‌متعددة‌تؤثر‌على‌العلاقات‌التعاقدية‌والثقة‌بين‌الأطراف‌المعنية‌

الثقة‌حيث‌أن‌‌‌‌،أحد‌الآثار‌الرئيسية‌للوكالة‌المحظورة‌هو‌زعزعة‌الثقة‌بين‌الأطراف‌المتعاقدة

هي‌حجر‌الزاوية‌في‌أي‌علاقة‌تعاقدية،‌وعندما‌يقوم‌الوكيل‌بتجاوز‌حدود‌صلاحياته،‌فإنه‌يخرق‌‌

قد‌يؤدي‌هذا‌الخرق‌إلى‌نزاعات‌قانونية‌قد‌تستغرق‌وقتًا‌وجهدًا‌لحلها،‌مما‌يزيد‌من‌‌و‌‌‌،(3)‌هذه‌الثقة

والت المعنيةالتعقيدات‌ الأطراف‌ جميع‌ على‌ الأطراف‌،‌‌كاليف‌ سمعة‌ تتأثر‌ قد‌ ذلك،‌ إلى‌ بالإضافة‌

 .النزاعات‌سلبًا،‌مما‌يؤثر‌على‌أعمالهم‌وعلاقاتهم‌المستقبليةالمشاركة‌في‌هذه‌

من‌الناحية‌القانونية،‌تتسبب‌الوكالة‌المحظورة‌في‌إشكاليات‌قانونية‌متعددة‌تتطلب‌تفسيرًا‌دقيقًا‌للقوانين‌‌

يمكن‌أن‌تواجه‌المحاكم‌تحديات‌كبيرة‌في‌تحديد‌مدى‌صلاحية‌التصرفات‌التي‌قام‌بها‌الوكيل‌‌و‌‌‌،‌والعقود‌

 

‌وتعديلاته.‌‌‌1976لسنة‌‌‌‌43(،‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌رقم‌‌833المادة‌)‌‌‌ (‌1)‌
‌.‌11،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌ص‌‌1(‌،‌دعاوى‌إبطال‌الوكالات‌دراسة‌مقارنة/‌ط‌2010شلالا،‌نزيه‌نعيم‌)‌‌‌ (‌2)‌
(،‌حكم‌تجاوز‌الوكيل‌حدود‌وكالته‌في‌القانون‌المدني‌الأردني‌:‌دراسة‌مقارنة،‌مجلة‌البلقاء‌للبحوث‌‌2010ابو‌مغلي،‌‌مهند‌)‌‌ (‌3)‌

‌.‌192،‌ص‌‌2،‌عدد‌‌13والدراسات،‌مجلد‌
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يمكن‌أن‌تشمل‌هذه‌التحديات‌مسائل‌تتعلق‌بالمسؤولية‌المدنية‌والجنائية،‌‌‌‌،‌ومدى‌مسؤولية‌الأطراف‌المتعاقدة‌

 .(‌1)‌وتفسير‌العقود،‌وتعويض‌الأضرار‌الناتجة‌عن‌التصرفات‌غير‌المصرح‌بها‌

عندما‌يقوم‌الوكيل‌بتصرفات‌‌‌،‌أيضًا،‌يمكن‌أن‌تؤدي‌الوكالة‌المحظورة‌إلى‌آثار‌اقتصادية‌سلبية

هذه‌الخسائر‌‌‌،غير‌مصرح‌بها،‌قد‌يتسبب‌ذلك‌في‌خسائر‌مالية‌للموكل‌أو‌للأطراف‌الأخرى‌المعنية‌

تفويض‌‌ بدون‌ اتخاذها‌ تم‌ موفقة‌ غير‌ تجارية‌ قرارات‌ من‌ أو‌ غير‌محسوبة‌ تصرفات‌ تنشأ‌من‌ قد‌

بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌قد‌يؤدي‌هذا‌النوع‌من‌الوكالة‌إلى‌تعقيدات‌في‌العلاقات‌التجارية‌وإلى‌‌‌،صحيح

 .فقدان‌فرص‌تجارية‌مهمة

هذا‌الفصل‌إلى‌عدة‌مباحث‌تحقق‌الباحثة‌من‌خلالها‌‌‌‌تقسيمسيتم‌‌‌‌وتأسيساً‌على‌ما‌سبق‌ذكره

 الغاية‌المرجو‌تحقيقها‌عند‌نهاية‌الفصل‌.‌

 الوكالة المحظورة آثر  :المبحث الًول

 قبول الوكالة المحظورة   على المترتبة  المبحث الثاني: المسؤولية

  

 

 . 583 -582، ص 14، مج3(، الوسيط في شرح القانون المدني، ط2020زاق)  د الرالسنهوري، أحمد عب   (‌1)‌
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 : المبحث الًول
 الآثر على صحة الدعوى والحكم فيها 

تعتبر‌الوكالة‌المحظورة‌من‌المواضيع‌التي‌تثير‌الكثير‌من‌الجدل‌في‌المحاكم‌والقضاء،‌حيث‌‌

على‌صحة‌الدعوى‌والحكم‌فيها،‌في‌هذا‌‌تتعدد‌الآثار‌القانونية‌الناتجة‌عنها‌وتؤثر‌بشكل‌مباشر‌‌

‌‌المبحث،‌سنناقش‌كيف‌تؤثر‌الوكالة‌المحظورة‌على‌الجوانب‌القانونية‌المختلفة‌للدعوى،‌بدءًا‌من‌

عند‌تقديم‌دعوى‌قضائية،‌يعد‌وجود‌وكالة‌صحيحة‌‌،‌حيث‌أنه‌‌تقديم‌الدعوى‌وصولًا‌إلى‌الحكم‌النهائي

أمرًا‌ضروريًا‌لضمان‌شرعية‌الإجراءات‌ والوكيل‌ الموكل‌ أو‌‌‌‌،بين‌ الوكالة‌محظورة‌ كانت‌ في‌حال‌

ف‌المدعى‌عليه‌‌يمكن‌للطر‌و‌‌‌،تجاوز‌الوكيل‌صلاحياته،‌قد‌يتم‌الطعن‌في‌صحة‌الدعوى‌منذ‌بدايتها

أن‌يدفع‌ببطلان‌الدعوى‌بحجة‌أن‌الوكيل‌لم‌يكن‌مخولًا‌قانونيًا‌لرفع‌الدعوى‌أو‌تمثيل‌الموكل،‌مما‌‌

ثار‌‌سنقسم‌هذا‌المبحث‌إلى‌‌هذه‌الآ‌‌،‌ولبحث‌وضياع‌حقوق‌اصحابها‌‌الدعوى‌‌‌‌ردقد‌يؤدي‌إلى‌‌

،‌وفي‌اثر‌الوكالة‌‌المحظورة‌على‌صحة‌الدعوى‌‌‌فجاء‌للحديث‌حولالمطلب‌الأول‌‌،‌أما‌‌مطلبين

‌.‌ آثر‌الوكالة‌المحظورة‌على‌صحة‌الحكم‌ستتطرق‌الباحثة‌إلىالمطلب‌الثاني‌

 : المطلب الأول
 ر الوكالة المحظورة على صحة الدعوى اث

تطال‌الوكالة‌المحظورة‌للمحامي‌جوهر‌العدالة‌ومصداقية‌النظام‌القانوني،‌فهي‌تشكل‌تحديات‌كبيرة‌‌

تؤثر‌بشكل‌مباشر‌على‌صحة‌الدعوى‌وتماشيها‌مع‌مبادئ‌العدالة‌،‌يظهر‌تأثير‌هذه‌الظاهرة‌في‌عدة‌‌

،‌ومن‌‌(‌1)‌ائجها‌‌جوانب‌،‌بما‌في‌ذلك‌مصداقية‌المحامي‌وصحة‌الحقوق‌وتأثيرها‌على‌مجرى‌العدالة‌ونت‌

 

‌.‌6عمان،‌ص‌(،‌مسؤولية‌المحامي‌المدنية‌عن‌اخطائه‌المهنية،‌دار‌الثقافة،‌‌2010عبد‌الباقي)‌‌‌سوداي،‌‌‌(‌1)‌



65 

للمحامي،‌نظرًا‌لأهميتها‌البالغة‌كجزء‌‌الضروري‌فهم‌هذه‌الآثار‌والتحديات‌التي‌تطرحها‌الوكالة‌المحظورة‌

 .أساسي‌من‌نظام‌العدالة‌

الوكالة‌المحظورة‌في‌الممارسة‌القانونية‌ظاهرة‌تثير‌اهتمامًا‌كبيرًا‌في‌الأوساط‌القانونية،‌إذ‌تمثل‌خرقًا‌‌

وله‌دور‌مهم‌‌‌‌للأخلاقيات‌المهنية‌والمعايير‌القانونية‌المعترف‌بها،‌ويُعتبر‌المحامي‌ممثلًا‌قانونياً‌لموكله،‌

في‌تقديم‌النصح‌القانوني‌والدفاع‌عن‌حقوقه‌بناءً‌على‌مصلحته‌المشروعة‌ووفقاً‌للأنظمة‌والأخلاقيات‌‌

‌،فإن‌أي‌خلل‌يرتكب‌من‌قبل‌المحامي‌على‌الوكالة‌يشكل‌ضرراً‌على‌مصالح‌موكله‌.‌(‌1)‌‌‌المهنية‌

فيما   ويثار التساؤل هنا ما اثر قبول المحامي التوكل بموجب وكالة محظورة على صحة الدعوى 

 ؟  يتعلق بالوكالة والًجراءات المتخذة بموجبها 

اثر‌قبول‌المحامي‌للوكالة‌المحظورة‌على‌صحة‌‌بشأن‌‌لا‌بد‌من‌استعراض‌اتجاهات‌القضاء‌‌

‌يمكن‌تفصيلها‌كما‌يلي:و‌الدعوى‌

 الًول أولًا: الًتجاه 

والمتمثلة‌هنا‌بقبول‌‌الاتجاه‌القديم‌في‌القضاء‌كان‌ينظر‌إلى‌مخالفة‌المحامي‌لقانون‌نقابة‌المحامين‌‌

على‌أنها‌تجعل‌الوكالة‌باطلة،‌مما‌يؤدي‌إلى‌بطلان‌جميع‌الإجراءات‌التي‌‌المحامي‌للوكالة‌المحظورة‌‌

تلك‌القاعدة‌تُعتبر‌‌‌‌(‌2)‌باطل‌فهو‌باطل(‌،‌قاعدة‌)‌ما‌بني‌على‌‌ل‌‌‌تأسيساً‌اتخذتها‌بناءً‌على‌تلك‌الوكالة‌وذلك‌‌

واحدة‌من‌القواعد‌الأساسية‌التي‌يعتمد‌عليها‌القضاة‌في‌صدور‌أحكامهم،‌حيث‌تشكل‌قاعدة‌عامة‌غير‌‌

مقتصرة‌على‌مجال‌قانوني‌محدد،‌بل‌تمتد‌تأثيراتها‌لتشمل‌كافة‌الفروع‌القانونية،‌سواء‌الفروع‌المدنية‌أو‌‌

بني‌على‌باطل‌فهو‌باطل"‌تعني‌أن‌أي‌تصرف‌أو‌إجراء‌يعتمد‌على‌‌،‌وقاعدة‌:‌"‌ما‌‌(‌3)‌الجنائية‌أو‌الإدارية‌

 

‌.‌40(،‌دور‌المحامي‌في‌الدعوى،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌لبنان،‌ص‌2012العبيدي،‌دانية)‌ (‌1)‌
‌.‌6(،‌الإجراءات‌الجنائية‌الاسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ص‌1978عوض،‌محي‌الدين)‌ (‌2)‌
‌.‌48،ص‌‌‌مرجع‌سابق‌‌دي،‌دانية،‌‌العبي‌‌‌(‌3)‌
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عندما‌نتحدث‌عن‌الوكالة‌بين‌‌و‌‌‌،‌أساس‌غير‌صحيح‌أو‌غير‌قانوني‌يعتبر‌بدوره‌غير‌صحيح‌أو‌باطل‌

إذا‌‌؛ف‌تأسيس‌الوكالة‌بشكل‌غير‌قانوني‌:‌‌‌‌المحامي‌وموكله‌أمام‌القضاء،‌فإن‌هذه‌القاعدة‌تنطبق‌بالشكل‌التالي‌

كانت‌الوكالة‌بين‌المحامي‌وموكله‌قد‌تأسست‌بناءً‌على‌إجراءات‌غير‌قانونية‌أو‌على‌وثائق‌غير‌صحيحة،‌‌

جراءات‌قانونية‌يتخذها‌‌الإ‌أي‌‌؛‌‌إجراءات‌المحامي‌بناءً‌على‌وكالة‌باطلة‌،‌و‌(‌1)‌‌‌فإن‌هذه‌الوكالة‌تعتبر‌باطلة‌

إذا‌قدم‌المحامي‌مرافعات‌أو‌طلبات‌‌‌‌مثلاً‌،‌‌‌‌بدورها‌باطلة‌المحامي‌أمام‌القضاء‌بناءً‌على‌وكالة‌باطلة‌تعتبر‌‌

؛‌أما‌فيما‌‌باسم‌موكله‌بناءً‌على‌توكيل‌غير‌صحيح،‌فإن‌هذه‌المرافعات‌أو‌الطلبات‌لا‌يكون‌لها‌أثر‌قانوني‌

كل‌كبير‌على‌سير‌القضية‌‌البطلان‌في‌الوكالة‌يمكن‌أن‌يؤثر‌بش‌ف‌تأثير‌البطلان‌على‌القضية‌‌يتعلق‌ب‌

‌.(‌2)‌فقد‌يؤدي‌إلى‌إعادة‌الإجراءات‌القانونية‌أو‌إلى‌رفض‌الطلبات‌المقدمة‌بناءً‌على‌الوكالة‌الباطلة‌‌‌،‌ونتائجها‌

في الاتجاه‌ هذا‌ جلياً‌ المادة‌‌‌‌ويظهر‌ ان‌ :"على‌ الحقوقية‌ بصفتها‌ التمييز‌ محكمة‌ قرارات‌ احد‌

على‌عدم‌جواز‌‌‌1985(‌لسنة‌‌51(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌بصيغتها‌المعدلة‌بالقانون‌رقم‌)4\‌13)

قبول‌المحامي‌الوكالة‌بنفسه‌او‌بواسطة‌محامٍ‌اخر‌في‌دعوى‌كانت‌معروضة‌عليه‌عندما‌كان‌يشغل‌‌

كالة‌في‌اي‌قضية‌متفرعة‌او‌ناشئة‌عن‌تلك‌الدعوى‌ويعتبر‌هذا‌النص‌منصب‌القضاء‌او‌قبول‌الو‌

اثارته‌من‌تلقاء‌نفسها‌‌ب‌على‌مخالفته‌البطلان‌وللمحكمة‌‌القانوني‌نصا‌أمراً‌لا‌يجوز‌مخالفته‌ويترت

ما‌ان‌القضية‌‌ولو‌لم‌يأتي‌احد‌الخصوم‌على‌ذكره‌باعتباره‌من‌مقتضيات‌النظام‌العام‌وعليه‌وطال

واصدر‌فيها‌قرار‌بوقف‌تنفيذ‌سندات‌التأمين‌محل‌المطالبة‌‌‌‌)ن.س(كانت‌قد‌عرضت‌على‌القاضي‌‌

الرئيسية‌في‌الدعوى‌الاصلية‌وهو‌احد‌الوكلاء‌المحامين‌في‌القضية‌وقد‌كان‌يحضر‌بنفسه‌دون‌‌

المحاكمة‌‌‌ةؤهم‌في‌الوكالة‌،‌وقد‌تضمنت‌جلسالاشتراك‌مع‌اي‌من‌المحامين‌الاخرين‌المدونة‌اسما

 

‌.‌258،‌ص‌1،‌ع‌15(،‌القواعد‌الآمرة‌في‌القانون‌الدولي،‌مجلة‌جامعة‌الشارقة‌للعلوم‌القانونية،‌مج‌2017سعيد)‌الطائي،‌عمار‌‌ (‌1)‌
‌.‌17عوض،‌محي‌الدين،‌الإجراءات‌الجنائية‌الاسكندرية،‌ص‌ (‌2)‌
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فيها‌اجراءات‌جوهرية‌تؤثر‌في‌مسار‌الدعوى‌ومنها‌قبول‌النقض‌وحلف‌‌‌‌)ن.س(‌التي‌حضرها‌الاستاذ‌‌

باطلة‌‌‌‌)ن(الخبير‌اليمين‌القانونية‌ولما‌كانت‌الوكالة‌الخاصة‌الموقعة‌من‌المدعي‌للمحامي‌الاستاذ‌‌

(‌من‌القانون‌1\169عملا‌بالمادة‌)المحامين‌‌‌‌بشقها‌المتعلق‌فيه‌،‌ولا‌يطول‌هذا‌البطلان‌وكالة‌باقي‌‌

المدني‌وعليه‌فان‌ما‌يترتب‌على‌ذلك‌بطلان‌كافة‌الاجراءات‌امام‌محكمة‌الاستئناف‌التي‌مثل‌فيها‌‌

‌.‌(1)‌ويتعين‌تبليغ‌باقي‌المحامين‌من‌الوكلاء‌عن‌المدعي‌")ن.س(‌المحامي‌الاستاذ‌

(‌من‌‌13‌/4وعليه‌تجد‌الباحثة‌أن‌القرار‌الذي‌صدر‌عن‌محكمة‌التمييز‌يشير‌إلى‌أن‌المادة‌)‌

قانون‌نقابة‌المحامين‌تحظر‌قبول‌المحامي‌للوكالة‌في‌دعوى‌كانت‌معروضة‌عليه‌عندما‌كان‌يشغل‌‌

قرار‌‌منصبًا‌في‌القضاء،‌كما‌تمنع‌قبول‌الوكالة‌في‌أي‌قضية‌متفرعة‌أو‌ناشئة‌عن‌تلك‌الدعوى‌،‌وال

‌‌بطلان‌الوكالة‌أكد‌أن‌هذا‌النص‌القانوني‌لا‌يمكن‌تجاوزه،‌وأنه‌إذا‌تم‌تجاوزه‌فإن‌النتيجة‌ستكون‌‌

 .الاإجراءات‌اللاحقة‌لها‌والمترتبة‌عليها‌بطلان‌‌‌وبالتالي

كما‌نجد‌أنه‌تم‌التشديد‌في‌القرار‌على‌أن‌الوكالة‌الخاصة‌الموقعة‌من‌المدعي‌للمحامي‌كانت‌باطلة،‌‌

المحامي‌باطلة‌‌،‌وعليه‌اننا‌امام‌‌‌‌بمثول‌وبالتالي‌فإن‌كافة‌الإجراءات‌التي‌اتخذت‌أمام‌محكمة‌الاستئناف‌‌

فإن‌الإجراءات‌القضائية‌المتخذة‌‌اجراءات‌قضائية‌تتمثل‌في‌الخصومة‌والتمثيل‌فيها‌بموجب‌الوكالة‌وعليه‌‌

(‌‌24كم‌الى‌نص‌المادة‌)‌حت‌ن‌‌‌في‌الدعاوى‌تتعلق‌بالخصومة‌وصحة‌التمثيل‌فيها‌بموجب‌الوكالة،‌وبهذا‌فإننا‌

‌.‌من‌قانون‌اصول‌المحاكمات‌المدنية‌لتقرير‌البطلان‌من‌عدمه‌‌

لضمان‌صحة‌الإجراءات‌القانونية‌وحمايتها‌من‌البطلان،‌يجب‌أن‌تكون‌الوكالة‌بين‌‌‌‌بالتاليو‌

مان‌‌المحامي‌وموكله‌مؤسسة‌بشكل‌صحيح‌وقانوني،‌متضمنة‌كافة‌الشروط‌المطلوبة‌قانونيًا‌لض

يتعين‌على‌الأطراف‌العودة‌إلى‌الحالة‌التي‌كانوا‌عليها‌‌‌‌نتيجة‌لذلك،‌و‌فعاليتها‌وصحتها‌أمام‌القضاء

 

‌.‌،‌موقع‌قرارك‌‌‌‌27‌/7‌/1998،‌تاريخ‌‌ردنية‌بصفتها‌الحقوقية‌‌محكمة‌التمييز‌الا‌‌‌1125‌/1998حكم‌رقم‌‌‌‌ (‌1)‌
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،‌(1)‌قبل‌تقديم‌الدعوى،‌ومن‌الآثار‌السلبية‌لهذا‌الاتجاه‌تأخر‌سير‌الدعاوى‌وفقدان‌المواعيد‌القانونية

(‌‌1\168،‌وجاء‌في‌باب‌العقود‌في‌المادة‌)(2)‌حيث‌لا‌يتوقف‌مدة‌التقادم‌بسبب‌الإجراءات‌الباطلة

من‌القانوني‌المدني‌الاردني‌:"‌العقد‌الباطل‌ما‌ليس‌مشروعاً‌بأصله‌ووصفه‌بأن‌اختل‌ركنه‌أو‌محله‌‌

‌او‌الغرض‌منه‌او‌الشكل‌الذي‌فرضه‌القانون‌لانعقاده‌ولا‌يترتب‌عليه‌أي‌اثر‌ولا‌ترد‌عليه‌الإجازة".‌

 الثاني ثانياا : الًتجاه 

قانون‌نقابة‌‌‌‌وص‌المحامي‌المخالفة‌لنصنحو‌تخفيف‌حدة‌بطلان‌وكالة‌‌في‌الاردن‌‌اتجه‌القضاء‌‌

كان‌‌)غ.‌ك(‌‌:"وفي‌ذلك‌نجد‌ان‌‌‌‌الاردنية‌والمتضمن‌محكمة‌التمييز‌‌ويظهر‌ذلك‌جلياً‌في‌حكم‌‌‌‌المحامين

وانه‌بموجب‌‌‌‌208\‌1\‌23ولغاية‌تاريخ‌‌‌‌2017\‌12\‌28يشغل‌عضو‌مجلس‌إدارة‌المميز‌ضدها‌من‌تاريخ‌‌

ا‌وقع‌لائحة‌الدعوى‌التي‌قدمها‌بمواجهة‌‌ه‌وورود‌اسمه‌في‌‌‌)س(‌المحامي‌‌‌‌الوكالة‌الخاصة‌المصادق‌عليها‌من‌

الذي‌حضر‌عن‌المدعية‌امام‌المحكمة‌علماً‌‌)أ،ك(‌،‌الطاعنة‌تمييزاً‌كما‌انه‌وقع‌إنابة‌المحامي‌المتدرب‌‌

(‌من‌قانون‌‌13لمادة‌)‌،‌وحيث‌انه‌وإن‌كانت‌ا‌‌‌2019\‌10\‌2بأن‌الدعوى‌اقيمت‌لدى‌محكمة‌الصلح‌بتاريخ‌‌

نقابة‌المحامين‌النظاميين‌تمنع‌المحامي‌ان‌يقبل‌الوكالة‌عن‌المميز‌ضدها‌وان‌يكون‌محامياً‌في‌الدعوى‌‌

للنص‌وانما‌‌‌‌وفقاً‌التي‌تقدم‌من‌قبلها‌الا‌انه‌ليس‌في‌هذه‌المادة‌ما‌يوجب‌بطلان‌الوكالة‌في‌حالة‌قبوله‌لها‌‌

(‌وما‌بعدها‌من‌القانون‌نفسه‌وحيث‌‌64قد‌يترتب‌على‌هذه‌المخالفة‌مسؤولية‌مسلكية‌تطبيقاً‌لاحكام‌المادة)‌

‌.‌‌(‌3)‌ان‌الامر‌كذلك‌فيكون‌هذا‌السبب‌حقيقياً‌بالرد"‌

 

‌.‌49،‌ص‌مرجع‌سابق‌‌دي،‌دانية،‌‌العبي‌(‌1)‌
(،‌الضوابط‌القانونية‌للتوكل‌في‌الخصومة‌والاثر‌القانوني‌المترتب‌على‌مخالفتها،‌رسالة‌‌2016عريبات،‌اكثم‌ايمن‌عبد‌الحليم‌)‌ (‌2)‌

‌.‌59ماجستير،‌الجامعة‌الاردنية،‌ص‌
‌.‌2021\‌7\‌18محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية،‌الصادرة‌في‌‌‌‌2021(‌لسنة‌‌2250الحكم‌رقم‌)‌ (‌3)‌
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‌‌، المهنية‌ للقواعد‌ المحامي‌ تجاوز‌ بسبب‌ الوكالة‌ بطلان‌ عدم‌ قررت‌ المحكمة‌ أن‌ نجد‌ وعليه‌

التأديبية‌‌مسؤولية‌ترتيب‌الوبالتالي‌عدم‌بطلان‌الاجراءات‌،‌‌وانما‌اشارت‌الى‌ان‌ذلك‌قد‌يؤدي‌الى‌

‌.‌‌من‌قبل‌نقابة‌المحامين‌الاردنيين‌

،‌حيث‌تم‌‌المدنيةمتاحة‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌‌مواد‌‌‌‌التخفيف‌إلى‌‌الاتجاه‌‌أُسند‌هذا‌‌‌‌كما

على‌‌‌‌تم‌إقرار‌بعض‌القيود‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌‌تحديد‌حالات‌البطلان‌بشكل‌صريح‌وحصري‌،‌‌و‌

(‌:"على‌أن‌يكون‌الإجراء‌باطلا‌‌24،‌حيث‌نصت‌المادة‌)‌‌والاجراءات‌في‌الدعاوى‌‌‌الحالات‌بعض‌‌

‌.‌(1)‌إذا‌نص‌القانون‌على‌بطلانه‌أو‌إذا‌شابه‌عيب‌جوهري‌ترتب‌عليه‌ضرر‌للخصم"

من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌‌‌‌24الواردة‌ضمن‌المادة‌‌‌‌المحددات‌أن‌هذه‌‌‌‌ة‌الباحث‌‌تجد‌

ضررًا‌جسيمًا‌على‌طالب‌البطلان،‌‌يرتب‌‌لا‌بد‌ان‌‌البطلان‌المدعى‌به‌‌‌‌نص‌على‌أنوضعت‌شرطًا‌ي‌

كما‌يتضح‌من‌هذا‌النص‌أنه‌لا‌يُقرر‌بالبطلان،‌حتى‌لو‌كان‌هناك‌نص‌صريح‌ينص‌عليه،‌إلا‌إذا‌‌

‌كان‌الإجراء‌الباطل‌يتسبب‌في‌ضرر‌جسيم‌للطالب‌في‌البطلان‌.‌

لمصلحته‌،‌ولا‌يجوز‌‌(‌:"لا‌يجوز‌ان‌يتمسك‌بالبطلان‌إلا‌من‌شرع‌البطلان‌‌25ونصت‌المادة‌)

التمسك‌بالبطلان‌من‌الخصم‌الذي‌تسبب‌فيه‌وذلك‌كله‌‌فيما‌عدا‌الحالات‌التي‌يتعلق‌فيها‌البطلان‌‌

عدا‌ فيما‌ وذلك‌ لمصلحته‌ او‌ضمناً‌من‌شرع‌ عنه‌صراحة‌ نزل‌ إذا‌ البطلان‌ ويزول‌ العام‌ بالنظام‌

‌.(2)‌الحالات‌التي‌يتعلق‌فيها‌بالنظام‌العام‌"

الباحثة‌ان‌نص‌المادة‌هنا‌‌يشير‌إلى‌الشروط‌والقيود‌التي‌يجب‌توافرها‌للتمسك‌بالبطلان،‌‌‌‌تستنتج

تحديدًا،‌بحيث‌نصت‌المادة‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌لأي‌طرف‌التمسك‌بالبطلان‌إلا‌إذا‌كان‌ذلك‌في‌

 

‌(‌وتعديلاته.‌‌1998(‌‌لسنة‌)‌24(‌من‌قانون‌اصول‌المحاكمات‌المدنية‌الاردني‌رقم‌)‌24المادة‌)‌ (‌1)‌
‌.‌(‌وتعديلاته‌1998(‌‌لسنة‌)‌24(‌من‌قانون‌اصول‌المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌رقم‌)‌25المادة‌)‌ (‌2)‌
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لم‌يكن‌البطلان‌متعلقًا‌‌ البطلان‌أن‌يتمسك‌به‌،‌ما‌ الذي‌تسبب‌في‌ للخصم‌ مصلحته،‌ولا‌يجوز‌

بالنظام‌العام‌،‌ويتم‌إزالة‌البطلان‌إذا‌تنازل‌الطرف‌عنه‌صراحة‌أو‌ضمناً‌لصالحه،‌باستثناء‌الحالات‌‌

التي‌تتعلق‌بالنظام‌‌‌التي‌يتعلق‌فيها‌البطلان‌بالنظام‌العام،‌حيث‌لا‌يمكن‌إزالة‌البطلان‌في‌الحالات‌

(‌منه‌:"يجوز‌تصحيح‌الإجراء‌‌26في‌نص‌المادة‌)‌قانون‌اصول‌المحاكمات‌المدنية‌،‌واتاح‌‌العام،

الباطل‌ولو‌بعد‌التمسك‌بالبطلان‌؛‌على‌ان‌يتم‌ذلك‌في‌الميعاد‌المقرر‌قانوناً‌لاتخاذ‌الإجراء‌ولا‌يعتد‌‌

‌.(1)‌بالإجراء‌إلا‌من‌تاريخ‌تصحيحه"

(‌من‌قانون‌‌24وفيما‌يتعلق‌بنظريات‌البطلان‌التي‌اعتمدها‌المشرع‌الأردني،‌تتجلى‌في‌المادة‌)

انتقادات‌عدة،‌ أصول‌المحاكمات‌المدنية‌بنظرية‌"لا‌بطلان‌إلا‌بنص".‌وقد‌واجهت‌هذه‌النظرية‌

حيث‌نظم‌المشرع‌البطلان‌الموضوعي‌)الجوهري(‌‌‌‌خصوصاً‌فيما‌يتعلق‌بمسألة‌التوكيل‌في‌الخصومة‌

ضمن‌القانون‌المدني‌الاردني‌كما‌ونظم‌البطلان‌الشكلي‌)بطلان‌الاجراءات(‌ضمن‌قانون‌اصول‌

،‌حيث‌لم‌يقم‌المشرع‌بترتيب‌البطلان‌بشكل‌عام‌وبنصوص‌صريحة‌عند‌مخالفة‌‌المحاكمات‌المدنية

.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌اتجه‌المشرع‌إلى‌تبني‌‌خاصةضوابط‌التوكيل‌في‌الخصومة،‌إلا‌في‌حالات‌‌

ان‌يصيب‌العمل‌الاجرائي‌عيب‌وهذا‌العيب‌لا‌يتعلق‌بالشكل‌انما‌‌‌‌نظرية‌البطلان‌للعيب‌الجوهري‌

‌‌بالموضوع‌ويؤدي‌الى‌بطلان‌العمل‌الاجرائي‌دون‌حاجة‌الى‌اثبات‌الضرر‌لمن‌يتمسك‌بهذا‌البطلان‌

حالة‌عدم‌‌انتفاء‌الاهلية‌اوانتفاء‌سلطة‌أحد‌الخصوم‌او‌‌في‌بعض‌الحالات‌لتغطية‌هذا‌النقص،‌مثل‌

ين‌‌المثول‌بواسطة‌محامين‌مسجلين‌في‌سجل‌المحامين‌الأساتذة‌عندما‌يكون‌المثول‌بواسطة‌المحام

 

‌ .(‌وتعديلاته‌1998(‌‌لسنة‌)‌24قانون‌اصول‌المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌رقم‌)‌‌‌(‌من‌26المادة‌)‌‌‌(‌1)‌
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تتضمن‌هذه‌الانتقادات‌الحاجة‌إلى‌نصوص‌أكثر‌وضوحاً‌وشمولية‌لضمان‌العدالة‌و‌‌‌،شرطاً‌ضرورياً‌

‌.(1)‌غرات‌القانونية‌في‌عملية‌التقاضيوتجنب‌الث

محكمة‌التمييز‌‌من‌خلال‌استعراض‌بعض‌القرارات‌الصادرة‌عن‌‌بالاستناد‌الى‌التطبيق‌العملي‌‌و‌

‌كالة‌‌المحظورة‌على‌صحة‌الدعوى:‌سيتم‌توضيح‌اثر‌الو‌‌الأردنية

(‌من‌القانون‌المدني‌لصحة‌‌834وهذا‌ما‌أوجبته‌المادة‌)‌‌  :"‌في‌حكم‌لها‌‌‌‌قضت‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌

(‌‌13‌/3التوكيل‌بأن‌يكون‌الوكيل‌غير‌ممنوع‌فيما‌وكل‌به‌الأمر)الذي‌يعني‌من‌ذلك‌(‌أن‌نص‌المادة‌)‌

من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌والمنع‌الوارد‌فيها‌من‌التوكيل‌ضد‌الهيئات‌التي‌يكون‌فيها‌المحامي‌عضواً‌في‌‌

نص‌آمر‌لا‌يجوز‌مخالفته‌لتعلقه‌بقواعد‌الأهلية‌والتمثيل‌وهي‌من‌القواعد‌المتصلة‌‌‌‌مجلس‌إدارتها‌هو‌

‌.‌بالنظام‌العام‌والذي‌يترتب‌على‌مخالفته‌البطلان‌وتقضي‌به‌المحكمة‌من‌تلقاء‌نفسها‌‌

في‌هذه‌الدعوى‌والتي‌قام‌المحامي‌‌‌‌)غ(‌وعليه‌فإن‌الوكالة‌المعطاة‌من‌الشركة‌المدعية‌للمحامي‌‌

المذكور‌بالاستناد‌إليها‌بإعداد‌لائحة‌الدعوى‌فيها‌والتوقيع‌عليها‌بصفته‌وكيلًا‌عنها‌بقيدها‌لدى‌المحكمة‌‌

إنابتين‌في‌الدعوى‌لمحاميين‌وكالة‌باطلة‌وغير‌قانونية‌في‌ظل‌ثبوت‌عضوية‌‌ إليها‌ وأعطى‌بالاستناد‌

في‌مجلس‌إدارة‌المدعى‌عليها‌مما‌لا‌يجوز‌له‌التوكيل‌ضدها‌ما‌دامت‌هذه‌العضوية‌قائمة‌‌‌‌)غ(‌المحامي‌‌

وبعد‌سنتين‌من‌انتهائها‌وتبعاً‌لذلك‌بطلان‌الإنابتين‌المعطاة‌منه‌للمحاميين‌،‌مما‌يترتب‌عليه‌بطلان‌‌

قام‌بها‌‌ الدعوى‌والتي‌ الدعوى‌‌)غ(‌‌المحامي‌‌الأعمال‌والإجراءات‌في‌ المنابان‌وتصبح‌إقامة‌ والوكيلان‌

الحاضرة‌وتوقيع‌لائحتها‌من‌قبل‌المحامي‌المذكور‌قد‌اعتراها‌عيب‌موضوعي‌أدى‌إلى‌البطلان‌لعدم‌صحة‌‌

تمثيله‌للمدعية‌ولا‌يرد‌القول‌بإمكانية‌إعادة‌الدعوى‌إلى‌محكمة‌الدرجة‌الأولى‌لتصويب‌الخصومة‌كون‌‌

هو‌من‌قام‌بإعداد‌وتوقيع‌لائحة‌الدعوى‌وهو‌لا‌يملك‌حق‌توقيعها‌أو‌إعطاء‌الإنابات‌فيها‌‌‌)غ(‌المحامي‌‌

 

‌.‌68،‌ص‌‌‌مرجع‌سابق‌عربيات،‌‌ (‌1)‌
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الأمر‌الذي‌بني‌على‌ذلك‌كله‌أن‌هذه‌الدعوى‌مقدمة‌ممن‌لا‌يملك‌حق‌تقديمها‌ومستوجبة‌الرد‌شكلًا‌لعدم‌‌

‌.‌‌(‌1)‌"‌توافر‌الخصومة‌

حيث‌رتبت‌محكمة‌التمييز‌‌‌‌في‌هذا‌القرار‌يتضح‌باستقراء‌السابق‌ان‌موقف‌محكمة‌التمييز‌جاء‌واضحاً‌‌

بشكل‌صريح‌كون‌هذه‌الحالة‌‌بطلان‌الوكالة‌‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌‌‌‌13‌/3على‌مخالفة‌نص‌المادة‌‌

للمحكمة‌‌‌‌يترتب‌على‌مخالفتها‌البطلان‌ويحق‌‌‌تتعلق‌بقواعد‌الاهلية‌والتي‌هي‌قواعد‌متصلة‌بالنظام‌العام‌

،‌ويمكننا‌القول‌ان‌ما‌اتجهت‌‌يجوز‌اثارتها‌في‌اي‌مرحلة‌من‌مراحل‌الدعوى‌‌‌ا‌اثارتها‌من‌تلقاء‌نفسها‌كم‌

إليه‌محكمة‌التمييز‌في‌قرارها‌بترتيب‌البطلان‌في‌هذه‌الحالة‌أقرب‌الى‌الصواب‌بالإستناد‌الى‌سبب‌التبرير‌‌

‌.‌كوننا‌نتحدث‌هنا‌عن‌أهلية‌توكيل‌والتي‌تعتبر‌شرط‌من‌شروط‌صحة‌الدعوى‌‌

‌‌الاستئناف‌‌‌محكمة‌‌‌على‌‌‌الطاعن‌‌‌ينعى‌‌‌وفيه‌‌‌الثامن‌‌‌السبب‌‌‌وقضت‌محكمة‌التمييز‌في‌قرار‌اخر‌لها‌"عن‌

‌‌المادة‌‌‌يخالف‌‌‌ذلك‌‌‌وأن‌‌‌ضدهم‌‌‌المميز‌‌‌بعض‌‌‌عن‌‌‌وكيلاً‌‌‌ر.‌ش‌‌‌المحامي‌‌‌حضور‌‌‌قبول‌‌‌حيث‌‌‌من‌‌‌خطأها‌

 .‌محامياً‌‌‌كونه‌‌‌المحامين‌‌‌نقيب‌‌‌من‌‌‌إذن‌‌‌على‌‌‌حصوله‌‌‌لعدم‌‌‌المحامين‌‌‌نقابة‌‌‌قانون‌‌‌من‌(‌‌62)‌

‌‌المحامين‌‌‌نقابة‌‌‌قانون‌‌‌من(‌‌62)‌‌المادة‌‌من‌‌المستفاد‌‌‌أن‌‌ذلك‌‌وارد‌‌‌غير‌‌‌النعي‌‌هذا‌‌أن‌‌ذلك‌‌وفي

‌ضد‌‌محام‌‌بوساطة‌الدعوى‌‌‌لإقامة‌‌المحامين‌‌نقابة‌من‌‌المسبق‌‌الإذن‌‌على‌المحامي‌‌حصول‌عدم‌‌أن

‌‌حقوق‌‌‌تمييز‌‌بنص‌‌‌إلا‌‌بطلان‌‌لا‌‌‌إذ‌‌‌الخصومة‌‌صحة‌‌على‌‌‌يؤثر‌‌‌ولا‌‌الدعوى‌‌‌يبطل‌‌لا‌‌آخر‌‌محام

‌‌الإذن‌‌‌على‌‌المحامي)‌‌حصول‌‌عدم‌‌وأن(‌‌1934‌/2015)‌‌و(‌‌1216/2005)‌‌و(‌‌2491/1999

‌في‌‌الخصومة‌‌صحة‌‌‌على‌‌لها‌‌تأثير‌‌ولا‌‌المحامين‌‌نقابة‌‌قانون‌‌‌يحكمها‌‌مسلكية‌‌مخالفة‌‌هو‌‌المسبق

‌(2)‌"رده‌يستدعي‌مما‌السبب‌‌هذا‌في‌ورد‌‌لما‌خلافاً‌‌فيها‌الإجراءات‌‌على‌‌ولا‌الدعوى‌

 

‌موقع‌قرارك.‌‌‌‌،‌‌‌‌11‌/4‌/2022تاريخ‌‌‌‌،‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية،‌2021(‌لسنة‌‌6261الحكم‌رقم‌)‌ (‌1)‌
 ، موقع قرارك .   2019/ 5/ 23، تاريخ    ز الاردنية  محكمة التميي   2019/ 1505حكم رقم   ( 2) 
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‌‌يجوز‌‌‌ولا‌‌مزاول‌‌‌أستاذ‌‌‌محام‌‌الأول‌‌المميز‌‌أن‌‌‌ومفاده‌‌السابع‌‌‌السبب‌‌‌وعنوفي‌قرار‌اخر‌لها‌"

 .‌المحامين‌نقابة‌‌قانون‌‌من(‌62)‌للمادة‌وفقاً‌‌النقابة‌من‌إذن‌على‌الحصول‌قبل‌مخاصمته

‌لم‌‌النص‌‌‌هذا‌‌‌أن‌‌المحامين‌‌نقابة‌‌قانون‌‌‌من(‌‌62)‌‌المادة‌‌أحكام‌‌من‌‌المستفاد‌‌‌إن‌‌نجد‌‌‌ذلك‌‌في

‌‌زميل‌‌‌ضد‌‌‌دعوى‌‌‌لقبول‌‌المحامين‌‌نقيب‌‌‌من‌‌إجازة‌‌على‌‌المحامي‌‌حصول‌‌عدم‌‌على‌‌يترتب‌‌‌ما‌‌يحدد‌

‌‌إجازة‌‌‌على‌‌المحامي‌‌حصول‌‌عدم‌‌فإن‌‌‌بنص‌‌إلى‌‌يرد‌‌‌لا‌‌‌البطلان‌‌‌إن‌‌‌وحيث‌‌‌النقابة‌‌مجلس‌‌ضد‌‌أو‌‌له

‌(1)‌"‌باطلة‌الدعوى‌‌يجعل‌‌لا‌زميله‌ضد‌‌الدعوى‌‌لتقديم‌المحامين‌نقيب‌

اذاً‌فيما‌يتعلق‌بارتكاب‌المحامي‌لمخالفة‌التوكل‌ضد‌محامي‌زميل‌فقد‌جائت‌اجتهادات‌محكمة‌التمييز‌‌

واضحة‌بهذا‌الصدد‌حيث‌اعتبرت‌انها‌مخالفة‌مسلكية‌يترتب‌عليها‌عقوبة‌تأديبية‌ولم‌ترتبها‌عليها‌البطلان‌‌

‌جراءات‌المتخذة‌فيها.‌‌لعدم‌تعلقها‌بالنظام‌العام‌وبالتالي‌عدم‌تأثيرها‌على‌صحة‌الدعوى‌والا‌

" الاردنية‌ التمييز‌ لمحكمة‌ اخر‌ قرار‌ ‌‌نقابة‌‌قانون‌‌‌من(‌‌13/2)‌‌المادة‌‌أن‌‌نجد‌‌‌ذلك‌‌وفيوفي‌

 :‌يلي‌‌ما‌على‌‌نصت‌‌قد‌‌المحامين

‌‌يقبل‌‌‌أن‌‌المحاماة‌‌في‌‌واشتغل‌‌فيها‌‌الخدمة‌‌وترك‌‌خاصة‌‌أو‌‌عامة‌‌وظيفة‌‌يتولى‌‌لمن‌‌يجوز‌‌لا‌‌-2

‌‌التي‌‌‌الخاصة‌‌أو‌‌العامة‌‌المصلحة‌‌ضد‌‌‌دعوى‌‌‌أي‌‌في‌‌آخر‌‌محام‌‌بواسطة‌‌أو‌‌بنفسه‌‌الوكالة

 .‌فيها‌خدمته‌انتهاء‌تلي‌سنتين‌لمدة‌وذلك‌الوظيفة‌‌تلك‌فيها‌يشغل‌كان

‌الذي‌المحامي‌يمنع‌أن‌شأنه‌من‌والذي‌فيها‌الوارد‌‌المنع‌أن‌المادة‌هذه‌‌نص‌‌استقراء‌من‌يستفاد‌

‌‌كان‌‌التي‌‌المصلحة‌‌مواجهة‌‌في‌‌الغير‌‌من‌‌التوكيل‌‌‌قبول‌‌فيها‌‌الخدمة‌‌وترك‌‌عامة‌‌وظيفة‌‌يشغل‌‌كان

‌‌خدمته‌‌انتهاء‌تاريخ‌‌من‌‌سنتين‌لمدة‌المنع‌وذلك‌آخر‌محامي‌بواسطة‌أو‌بنفسه‌‌كان‌سواء‌فيها‌يعمل

 
 ، موقع قرارك  2015/ 10/ 20، تاريخ    الاردنية  محكمة التمييز      2015/ 2238حكم رقم   ( 1) 



74 

‌‌بأن‌‌‌المدني‌‌القانون‌‌‌من(‌‌834)‌‌المادة‌‌أحكام‌‌أوجبته‌‌ما‌‌وهو‌‌التوكيل‌‌بأهلية‌‌يتعلق‌‌المنع‌‌وهذا‌‌فيها

‌‌قانون‌‌‌من(‌‌13/2)‌‌المادة‌‌في‌‌الوارد‌‌‌المنع‌‌أن‌‌يعني‌‌الذي‌‌الأمر‌‌به‌‌وكل‌‌فيما‌‌ممنوع‌‌غير‌‌الوكيل‌‌يكون‌

‌المتصلة‌‌‌القواعد‌‌‌من‌‌وهو‌‌‌والتمثيل‌‌الأهلية‌‌بقواعد‌‌‌لتعلقه‌‌مخالفته‌‌يجوز‌‌لا‌‌أمر‌‌‌نص‌‌‌هو‌‌المحامين‌‌نقابة

‌‌إثارته‌‌‌ويجوز‌‌نفسها‌‌‌تلقاء‌‌من‌‌المحكمة‌‌به‌‌وتقضي‌‌‌البطلان‌‌مخالفته‌‌على‌‌يترتب‌‌‌والذي‌‌العام‌‌بالنظام

‌‌(1)‌"‌‌‌6261/2021حقوق‌‌تمييز‌‌الدعوى‌‌عليها‌كانت‌‌مرحلة‌أي‌في

فيما‌يتعلق‌بحالة‌من‌اشتغل‌بوظيفة‌عامة‌او‌خاصة‌وترك‌الخدمة‌فيها‌ثم‌انتقل‌لمزاولة‌مهن‌‌

المحاماة‌فقد‌كان‌موقف‌محكمة‌التمييز‌الاردنية‌واضحاً‌حيث‌اعتبرت‌قبول‌الوكالة‌في‌هذه‌الحالة‌‌

ذه‌الحالة‌‌مخالفة‌صريحة‌لقواعد‌الأهلية‌والتي‌هي‌من‌النظام‌ورتبت‌البطلان‌اي‌بطلان‌الوكالة‌في‌ه

‌وبالتالي‌بطلان‌الاجراءات‌اللاحقة‌لها‌والمترتبة‌عليها.‌‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌‌‌‌61وقضت‌محكمة‌التمييز‌الاردنية‌في‌قرار‌اخر‌"وفي‌ذلك‌فإن‌المادة‌)‌‌

‌وتعديلاته‌قد‌نصت‌بأنه‌لا‌يجوز‌للمحامي‌تحت‌طائلة‌المسؤولية‌‌‌‌‌1972(‌لسنة11المحامين‌رقم‌)‌

 أن‌يقبل‌الوكالة‌:

 عن‌طرفين‌متخاصمين‌في‌دعوى‌واحدة‌. .1

 شهرية‌أو‌سنوية.‌.ضد‌موكله‌بوكالة‌عامة‌إذا‌كان‌يتقاضى‌عن‌هذه‌الوكالة‌أتعاباً‌ .2

المتفرعة‌عنها‌ولو‌بعد‌انتهاء‌‌‌‌ضد‌شخص‌كان‌وكيلًا‌عنه‌في‌الدعوى‌نفسها‌أو‌الدعاوى‌ .3

 وكالته‌.‌

مقابل‌أتعاب‌استوفاها‌منها‌‌‌‌ضد‌جهة‌سبق‌أن‌اطلعته‌على‌مستنداتها‌الثبوتية‌ووجه‌دفاعها .4

 سلفاً‌.

 
 ، موقع قرارك    2023/ 11/ 15، تاريخ  لجزائية  بصفتها ا الاردنية  محكمة التمييز    ،   2023/ 4251حكم رقم   ( 1) 
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‌بمبادئ‌‌سلوكه‌‌في‌‌يتقيد‌‌‌أن‌‌المحامي‌‌على‌‌‌أوجبت‌‌‌قد‌‌‌ذاته‌‌القانون‌‌‌من(‌‌‌‌54)‌‌‌‌المادة‌‌أن‌‌كما

‌‌الوكالة‌‌‌ر‌‌م.‌‌المحامي‌‌المدعي‌‌وكيل‌‌قبول‌‌ثبوت‌‌‌حال‌‌في‌‌فإنه‌‌عليه‌‌وبناءً‌‌‌والنزاهة‌‌والاستقامة‌‌الشرف

‌‌عليها‌‌‌المدعى‌‌عن‌‌‌وكيلاً‌‌‌كان‌‌حين‌‌في‌‌أ‌‌التأمين‌‌وشركة‌‌وس‌‌م‌‌عليهما‌‌المدعى‌‌ضد‌م‌‌‌‌المدعي‌‌عن

‌‌وكيلاً‌‌‌بصفته‌‌شيك‌‌على‌‌منها‌‌واحتصل‌‌الأردنية‌‌التأمين‌‌شركة‌‌تجاه‌‌خريس‌‌النبي‌‌عبد‌‌‌محمود‌‌‌ميسر

‌مستندات‌‌على‌‌حصل‌‌أنه‌‌كما‌‌أتعابه‌‌ذلك‌‌‌مقابل‌‌منها‌‌واستوفى‌‌المبلغ‌‌قيمة‌‌وتسليمها‌‌بصرفه‌‌وقام‌‌عنها

 .‌‌المميزين‌وكيل‌ادعاء‌وفق‌‌الدعوى‌‌بهذه‌‌عنهما‌التوكيل‌لغايات‌‌المميزين‌من‌ثبوتية

‌‌هو‌‌المحامين‌‌نقابة‌‌قانون‌‌‌من(‌‌61)‌‌المادة‌‌بمقتضى‌‌التوكيل‌‌من‌‌المحامي‌‌منع‌‌‌إن‌‌وحيث‌‌‌لذلك

‌‌المادتين‌‌‌أحكام‌‌عن‌‌خروج‌‌وفيها‌‌باطلة‌‌الحالة‌‌هذه‌‌في‌‌المدعي‌‌وكيل‌‌وكالة‌‌‌يجعل‌‌مما‌‌مطلق‌‌منع

‌‌تاريخ‌‌‌‌‌1226/1995تمييز‌‌قرار‌‌‌‌39‌‌2881/2001المحامين‌‌نقابة‌‌قانون‌‌‌من(‌‌‌‌54و‌‌61‌/3‌‌،‌‌4)

‌‌القانون‌‌‌من(‌‌ب‌/‌‌834)‌‌‌‌المادة‌‌لأحكام‌‌ومخالفة(‌‌‌‌10/2‌/2002تاريخ‌‌(‌‌تمييز‌‌قرار‌‌،‌‌27‌/8/1995

‌(1)".‌به‌وكل‌‌فيما‌التصرف‌من‌ممنوع‌غير‌‌الوكيل‌يكون‌‌أن‌الوكالة‌لصحة‌‌اشترطت‌‌التي‌المدني

التمييز‌واضحاً‌حيث‌اعتبرت‌ان‌الحالات‌‌‌‌جاءوهنا‌‌ الواردة‌ضمن‌نص‌‌المنع‌‌موقف‌محكمة‌

وان‌هذا‌المنع‌مطلق‌لا‌‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌الاردنيين‌جميعها‌متعلقة‌بالنظام‌العام‌‌‌‌61المادة‌‌

‌استثناء‌عليه‌ورتبت‌بطلان‌الوكالة‌وبالتالي‌بطلان‌اجراءات‌الدعوى‌اللاحقة‌للوكالة‌والمترتبة‌عليها.‌

‌‌المحامين‌‌نقابة‌‌‌قانون‌‌‌من‌‌‌‌‌61المادة‌‌أحكام‌‌إن‌‌‌وحيث‌وجاء‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌الاردنية‌"‌‌

‌‌القانون‌‌‌من‌‌‌‌54المادة‌‌أوجبت‌‌‌كما‌‌واحدة‌‌دعوى‌‌‌في‌‌متخاصمين‌‌طرفين‌‌عن‌‌يقبل‌‌أن‌‌للمحامي‌‌تجيز‌‌لا

‌‌هي‌‌‌القاعدة‌‌هذه‌‌إن‌‌وحيث‌‌‌والنزاهة‌‌والاستقامة‌‌‌الشرف‌‌مبادئ‌‌بسلوك‌‌يتقيد‌‌‌أن‌‌المحامي‌‌على‌‌ذاته

‌‌للمحكمة‌‌‌يجوز‌‌وبالتالي‌‌‌خلافها‌‌على‌‌الاتفاق‌‌يجوز‌‌لا‌‌والتي‌‌العام‌‌النظام‌‌من‌‌بذلك‌‌وهي‌‌أمره‌‌قاعدة

 
 ، موقع قرارك    2022/ 12/ 29محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، تاريخ    2022/ 4545حكم رقم   ( 1) 
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‌بذات‌‌‌حضر‌‌قد‌‌‌الدين‌‌حسام‌‌المحامي‌‌إن‌‌وحيث‌‌‌وعليه‌‌الدعوى‌‌‌مراحل‌‌من‌‌مرحلة‌‌أية‌‌في‌‌إثارتها

‌‌الإجراءات‌‌‌جميع‌‌فإن‌‌عليه‌‌المحكوم‌‌عن‌‌وكيلاً‌‌‌بصفته‌‌‌وتارة‌‌له‌‌المحكوم‌‌عن‌‌‌مناباً‌‌‌بصفته‌‌‌تارة‌‌الدعوى‌

‌‌المشار‌‌‌المادتين‌‌‌أحكام‌‌‌على‌‌‌خروج‌‌‌وفيها‌‌باطلة‌تعتبر‌عليه‌المحكوم‌‌عن‌وكيلاً‌‌‌بصفته‌عنه‌‌الصادرة

‌‌انتهت‌‌‌قد‌‌‌الاستئناف‌‌محكمة‌‌إن‌‌وحيث‌(‌‌1226/95)‌‌‌حقوق‌‌‌تمييز(‌‌‌‌إليها‌‌‌الاستناد‌‌‌يجوز‌‌ولا‌‌إليها

‌يرد‌‌‌لا‌‌‌الأسباب‌‌‌بهذه‌‌جاء‌‌ما‌‌‌وأن‌‌والأصول‌‌للقانون‌‌‌موافقاً‌‌‌فيه‌‌‌المطعون‌‌‌الحكم‌‌فيكون‌‌‌النتيجة‌‌هذه‌‌إلى

‌(1)‌"ردها‌ويتعين‌فيه‌المطعون‌‌القرار‌على

جاء‌موقف‌محكمة‌التمييز‌الاردنية‌واضحاً‌فيما‌يتعلق‌بقبول‌الوكالة‌عن‌طرفين‌متخاصمين‌في‌

نفس‌الدعوى‌حيث‌اعتبرتها‌قاعدة‌امرة‌متعلقة‌بالنظام‌العام‌يترتب‌على‌مخالفتها‌بطلان‌الوكالة‌وقد‌‌

العدالة‌احسنت‌محكمة‌التمييز‌الاردنية‌لما‌في‌ذلك‌حفظ‌لمصالح‌اطراف‌الخصومة‌وأدعى‌لتحقيق‌‌

‌والتي‌هي‌اساس‌العمل‌القانوني.‌

ه‌هنالك‌معيار‌سار‌عليه‌القضاء‌الاردني‌ان‌‌يمكننا‌استنتاجوباستعراض‌جميع‌القرارات‌السابقة‌‌

ذلك محكمة‌‌في‌‌‌‌ويظهر‌ وترتيب‌‌‌‌التمييزاجتهادات‌ المحظورة‌ الوكالة‌ بأثر‌ يتعلق‌ ما‌ في‌ الاردنية‌

البطلان‌حال‌قبول‌المحامي‌للوكالة‌مع‌وجود‌احدى‌حالات‌المنع‌او‌باعتبارها‌مخالفة‌تُرتب‌المسؤولية‌

التأديبة‌وتستوجب‌عقوبة‌تأديبية‌من‌قبل‌الجهات‌المختصة‌،‌وان‌هذا‌المعيار‌هو‌المساس‌بالعدالة‌‌

هذا‌البطلان‌من‌النظام‌‌‌‌وانلفة‌وجود‌شبهة‌التاثير‌في‌العدالة‌تحكم‌بالبطلان‌‌فاذا‌كان‌من‌شأن‌المخا

يخل‌بشرط‌اساسي‌من‌شروط‌الدعوى‌‌‌وبالاضافة‌لكونه‌مؤثر‌بالعدالة‌فإنه‌‌والسند‌في‌ذلك‌انهالعام‌‌

كمخالفة‌‌اذا‌لم‌تكن‌المخالفة‌مؤثرة‌بالعدالة‌لا‌تحكم‌بالبطلان‌‌‌‌اما‌‌الا‌وهو‌الاهلية‌و‌صحة‌التوكيل‌‌

مسلكية‌يترتب‌عليها‌عقوبة‌‌‌‌وبالتالي‌اعتبرتها‌مخالفة‌‌‌بالعدالة‌‌مؤثر‌ه‌غير‌‌اعتبرت‌‌‌،‌‌اذن‌المخاصمة‌
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‌،لها‌‌‌‌ولا‌ترقى‌لان‌ترتب‌البطلان‌على‌الوكالة‌والاجراءات‌اللاحقةمن‌قبل‌الجهة‌المختصة‌‌تأديبية‌‌

يتجه‌الى‌تحديد‌معيار‌معين‌ليسير‌عليه‌القضاء‌للفصل‌في‌مثل‌هذه‌‌أن‌المشرع‌الاردني‌لم‌‌الا‌‌

‌‌المنازعات‌.

حال بطلان الوكالة اثناء سير الدعوى في المحاكم   جرى عليه العمل القضائي ويثار التساؤل فيما

 الأردنية ؟ 

في‌حالة‌بطلان‌وكالة‌المدعى‌عليه‌،‌فإنه‌يتلقى‌إخطارًا‌بهذا‌البطلان،‌وفي‌هذه‌الحالة،‌يحق‌‌

وكالته‌السابقة،‌‌أما‌بالنسبة‌للمدعي،‌فإنه‌لا‌يحق‌له‌التدخل‌في‌له‌تقديم‌وكالة‌جديدة‌أو‌تعديل‌‌

لعدم‌صحة‌‌ نظرًا‌ الدعوى‌ تُرُد‌ قد‌ وكالته،‌ بطلان‌ حالة‌ وفي‌ الدعوى،‌ بدء‌ بعد‌ قدمها‌ التي‌ الوكالة‌

وفي‌حالة‌بطلان‌وكالة‌المدعي،‌فإن‌الدعوى‌لا‌يمكن‌أن‌تُقام‌بالاستناد‌إلى‌تلك‌الوكالة،‌‌،‌‌‌‌الخصومة

‌.(1)‌وهذا‌يعني‌أن‌الإجراءات‌التي‌تمت‌بناءً‌على‌الوكالة‌السابقة‌ستكون‌باطلة‌وسيتم‌إعادتها

 : ني المطلب الثا
 . ر الوكالة المحظورة على صحة الحكمآث

تعكس‌حالات‌الحظر‌المفروضة‌على‌المحامي‌بقبول‌الوكالة‌في‌القانون‌تأثيرًا‌كبيرًا‌على‌صحة‌‌

اكتشاف‌وجود‌وكالة‌محظورة،‌فإن‌ذلك‌قد‌يؤدي‌إلى‌آثار‌سلبية‌‌الحكم‌وسير‌العدالة،‌عندما‌يتم‌‌

عديدة‌على‌صحة‌الحكم‌و‌يتمثل‌هذا‌التأثير‌في‌البطلان‌الناتج‌عن‌الوكالة‌ذاتها،‌وضرورة‌تعديل‌‌

القرارات‌السابقة،‌بالإضافة‌إلى‌فقدان‌الثقة‌في‌نزاهة‌العدالة،‌وعرقلة‌سير‌العدالة،‌وتحمل‌التكاليف‌‌

‌.(2)‌يةالمالية‌الإضاف‌

 

‌.‌13(،‌دعاوى‌ابطال‌الوكالات‌دراسة‌مقارنة،ص‌2010شلالا،‌نزيه‌نعيم،)‌‌‌(‌1)‌
‌.‌192،‌ص‌،‌مرجع‌سابق‌‌‌‌ابو‌مغلي،‌مهند‌ (‌2)‌
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لكلو‌ ويحق‌ يكن،‌ لم‌ كأنه‌ العقد‌ يُعتبر‌ الوكالة،‌ بطلان‌ حالة‌ يتمسك‌‌‌‌في‌ أن‌ المتعاقدين‌ من‌

بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تستطيع‌المحكمة‌التمسك‌بالبطلان‌تلقائيًا‌نظرًا‌لطبيعتها‌كإجراء‌قضائي‌‌‌‌ن،بالبطلا‌

تمت‌ التي‌ الإجراءات‌ بطلان‌جميع‌ عنها‌ ينتج‌ فإنه‌ باطلة،‌ الوكالة‌ أن‌ وبما‌ العام،‌ بالنظام‌ يتعلق‌

‌(1).بموجبها.‌فما‌بُني‌على‌الباطل‌يكون‌باطلًا‌أيضًا

بعد‌مرحلة‌التعرض‌للدعوى،‌يتم‌تقييم‌صحة‌الأفعال‌والتصرفات‌التي‌تمت‌خلالها.‌في‌حال‌و‌

،‌نها‌تُعتبر‌صحيحة‌‌تبين‌أن‌التصرفات‌أو‌الأعمال‌قد‌تمت‌وفقًا‌للقوانين‌والأنظمة‌المعمول‌بها،‌فإ

أي‌تأثير‌قانوني،‌‌‌أما‌إذا‌كانت‌تلك‌التصرفات‌أو‌الأعمال‌غير‌قانونية‌أو‌باطلة،‌فإنها‌لا‌تحمل‌

وفقًا‌لمبدأ‌"ما‌بُني‌على‌الباطل‌فهو‌باطل"،‌فإن‌أي‌نتائج‌أو‌تأثيرات‌ناشئة‌عن‌الأفعال‌‌‌‌،وتُعتبر‌باطلة

‌(2)‌.الباطلة‌تصبح‌باطلة‌أيضًا،‌ويتم‌إلغاؤها

لنص‌آمر‌وقد‌تم‌ذكر‌قرار‌سابق‌لمحكمة‌التمييز‌‌‌‌مخالفتهفقد‌يترتب‌بطلان‌التوكيل‌في‌حال‌‌

المحكمة‌الادراية‌‌‌‌ن‌في‌حالات‌اخرى‌،‌وجاء‌في‌قرار،‌وكذلك‌لا‌يترتب‌البطلا‌(3)‌فيما‌يتعلق‌بالبطلان‌‌

:"‌اذا‌كان‌المحامي‌الوكيل‌بإقامة‌هذه‌الدعوى‌ابتداء‌قد‌أبرم‌اتفاقية‌مع‌‌2018(‌لسنة‌‌75العيا‌رقم‌)

المستدعى‌ضده‌الطاعن‌المجلس‌الطبي‌للعمل‌كمستشار‌قانوني‌ومحامياً‌غير‌متفرغ‌وتضمن‌البند‌‌

ولا‌يستحق‌بدل‌إجازات‌مرضية‌أو‌‌الرابع‌من‌الاتفاقية‌على‌أن‌المحامي‌المذكور‌لا‌يعتبر‌موظفاً‌‌

وقبل‌الوكالة‌ضد‌المستدعى‌ضده.‌بهذه‌الدعوى‌‌‌‌‌2016/4‌/21بتاريخوقد‌تم‌إنهاء‌الاتفاقية‌‌،وية‌‌سن

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌منعت‌من‌تولى‌وظيفة‌‌13‌/2،‌وحيث‌أن‌المادة‌)2017/6‌/17بتاريخ‌‌

عامة‌أو‌خاصة‌وترك‌الخدمة‌فيها‌واشتغل‌بالمحاماة‌أن‌يقبل‌الوكالة‌في‌أي‌دعوى‌ضد‌المصلحة‌‌

 

‌.‌11،‌ص‌‌‌،‌مرجع‌سابق‌‌‌شلالا،‌نزيه‌نعيم‌ (‌1)‌
-https://jordanعبد‌المولى،‌محمد‌السعيد،‌قاعدة‌ما‌بني‌على‌باطل‌فهو‌باطل،‌بحث‌منشور،‌على‌موقع‌على‌الانترنت‌‌‌ (‌2)‌

lawyer.com/2024\‌5\‌19،‌تاريخ‌الزيارة‌‌‌‌‌.‌
‌موقع‌قرارك‌.‌‌‌،‌‌‌‌11‌/4‌/2021تاريخ‌‌‌‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية،‌،‌‌2021(‌لسنة‌‌6261حكم‌رقم‌)‌ال‌‌‌راجع‌‌ (‌3)‌



79 

العامة‌أو‌الخاصة‌التي‌كان‌يشغل‌فيها‌تلك‌الوظيفة‌لمدة‌سنتين‌تلي‌انتهاء‌خدمته‌فيها‌فإن‌قبول‌

المحامي‌المذكور‌الوكالة‌في‌هذه‌الدعوى‌قبل‌انقضاء‌مدة‌سنتين‌على‌إنهاء‌خدمته‌وإن‌كان‌على‌‌

بطلان‌الوكالة‌ورد‌الدعوى‌التي‌أقيمت‌‌‌‌لا‌يترتب‌عليهو‌فرض‌الثبوت‌فإنه‌يعرضه‌للمساءلة‌التأديبية‌

‌.(1)‌بالاستناد‌إليها"

فلا‌نقابة‌المحامين،‌‌الانظمة‌الصادرة‌عن‌‌و‌‌‌المحاكم‌توافق‌بين‌قرارات‌‌أهمية‌ال‌‌‌يوضحوهذا‌القرار‌‌

الاعتبار‌عندما‌تتعامل‌مع‌قضايا‌تتعلق‌بسير‌العدالة‌وممارسة‌عين‌‌في‌‌‌‌الانظمةأخذ‌هذه‌‌‌‌بد‌من

‌.‌مهنة‌المحاماة

(‌‌2\111عدم‌صحة‌الوكالة‌يُعتبر‌دفعًا‌شكليًا‌متعلقًا‌بالنظام‌العام‌وفقًا‌لأحكام‌المادة‌)ب‌‌الدفعقبول‌‌

ورفضه‌بشكل‌مستقل.‌أما‌‌‌الدفعمن‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية.‌لذلك،‌يُسمح‌بالطعن‌في‌قبول‌‌

‌(2)‌‌.إذا‌تم‌رفض‌الدفع‌واستمرار‌الدعوى،‌فيجوز‌الطعن‌فيه‌فقط‌في‌إطار‌موضوع‌الدعوى‌نفسها

وبما‌أن‌الدفع‌بعدم‌صحة‌الوكالة‌لا‌يتعلق‌بموضوع‌الدعوى‌بشكل‌مباشر،‌فإنه‌لا‌يعتبر‌عائقًا‌لإعادة‌‌

النزاع‌إلى‌القضاء‌من‌جديد.‌يعني‌ذلك‌أن‌الدفع‌الشكلي،‌مثل‌حكم‌ببطلان‌الوكالة،‌لا‌يؤثر‌على‌جوازية‌‌

لذا،‌تُعتبر‌جميع‌القرارات‌التي‌تقضي‌برد‌‌‌‌،‌‌‌إعادة‌رفع‌الدعوى‌مرة‌أخرى‌بعد‌تصحيح‌الإجراءات‌الباطلة‌

‌.الدعوى‌لعدم‌صحة‌الوكالة‌مجرد‌تعطيل‌مؤقت،‌ولا‌تُمنع‌إعادة‌رفع‌الدعوى‌في‌وقت‌لاحق‌

،‌يترتب‌على‌مخالفة‌المحامي‌للحالات‌التي‌يمنع‌فيها‌قبول‌التوكيل‌عادة‌عقوبات‌تأديبية‌‌وبالتالي

المعمول‌به‌على‌محاذير‌يجب‌على‌المحامي‌تجنبها،‌ويفرض‌على‌‌‌‌قانون‌نقابة‌المحامينينص‌‌و‌

(‌من‌قانون‌المحاميين‌‌63المحامي‌المخالف‌لهذه‌الأحكام‌عادة‌عقوبات‌تأديبية،‌استناداً‌إلى‌المادة‌)

‌ني.‌‌النظاميين‌الأرد‌

 

‌.‌،‌موقع‌قسطاس‌2018\‌3\‌28بتاريخ‌‌‌‌65‌/2018قرار‌المحكمة‌الادارية‌العليا‌رقم‌‌‌‌(‌1)‌
‌.‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌ 111‌/2المادة‌‌‌‌(‌2)‌



80 

 :المبحث الثاني 
 المسؤولية الناشئة عن قبول الوكالة المحظورة 

لتنظيم‌العلاقات‌بين‌الأفراد‌والشركات،‌حيث‌يمكن‌‌في‌النظام‌القانوني،‌تعد‌الوكالة‌أداة‌أساسية‌‌

ومع‌ذلك،‌تنشأ‌مشاكل‌جدية‌عندما‌يتجاوز‌الوكيل‌‌،‌‌للموكل‌أن‌يفوض‌وكيله‌للقيام‌بأعمال‌نيابة‌عنه

قبول‌المحامي‌‌‌‌،‌‌حدود‌صلاحياته‌أو‌يتصرف‌بدون‌تفويض‌صحيح،‌وهو‌ما‌يعرف‌بالوكالة‌المحظورة

للوكالة‌المحظورة‌يترتب‌عليه‌مجموعة‌من‌المسؤوليات‌القانونية‌التي‌قد‌تؤدي‌إلى‌عواقب‌وخيمة‌

 .ليس‌فقط‌على‌الموكل‌والطرف‌الآخر‌في‌النزاع،‌ولكن‌أيضًا‌على‌المحامي‌نفسه

تتعدد‌أنواع‌المسؤوليات‌الناشئة‌عن‌قبول‌الوكالة‌المحظورة،‌وتشمل‌المسؤولية‌المدنية،‌والمسؤولية‌

في‌الجانب‌المدني،‌يمكن‌أن‌يتعرض‌المحامي‌لدعاوى‌‌‌‌،‌‌،‌والمسؤولية‌المهنية‌والأخلاقيةالجزائية

أما‌من‌الناحية‌الجنائية،‌فقد‌‌‌،تعويض‌من‌قبل‌الأطراف‌المتضررة‌نتيجة‌التصرفات‌غير‌المشروعة

‌‌،‌الأمانة‌إذا‌كان‌قد‌تصرف‌عن‌علم‌بوجود‌الوكالة‌المحظورة‌‌اساءةيواجه‌المحامي‌اتهامات‌بتزوير‌أو‌‌

بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌يمكن‌أن‌يتعرض‌المحامي‌لإجراءات‌تأديبية‌من‌قبل‌الجهات‌المختصة‌بتنظيم‌‌

 (1)‌‌.مهنة‌المحاماة،‌مما‌يؤثر‌سلبًا‌على‌سمعته‌المهنية‌ومستقبله‌المهني

أهمية‌خاصة‌،‌حيث‌يتطلب‌الحفاظ‌على‌النزاهة‌والشفافية‌في‌التعاملات‌‌‌النقطةتكتسب‌هذه‌‌

إن‌فهم‌الآثار‌والمسؤوليات‌المترتبة‌على‌قبول‌الوكالة‌المحظورة‌‌‌‌،القانونية‌والوكالات‌أهمية‌قصوى‌

يساعد‌في‌توجيه‌السلوك‌المهني‌للمحامين‌ويعزز‌من‌احترام‌القانون‌وحماية‌حقوق‌جميع‌الأطراف‌‌

من‌خلال‌هذا‌المبحث،‌سنقوم‌باستعراض‌الجوانب‌المختلفة‌للمسؤولية‌الناشئة‌عن‌قبول‌‌‌،المعنية

الوكالة‌المحظورة،‌مع‌تسليط‌الضوء‌على‌التدابير‌الوقائية‌والتوصيات‌لتعزيز‌الالتزام‌بالقانون‌وضمان‌‌

 

‌.(60-‌55.‌ص‌‌2020النشر‌العربية،‌‌المسؤوليات‌القانونية‌للمحامي."‌دار‌‌" .محمد‌،  البحيري‌‌‌(‌1)‌
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المطلب‌الأول‌:‌،‌وعليه‌‌قامت‌الباحثة‌بتقسيم‌المبحث‌إلى‌مطلبين‌،‌‌العدالة‌في‌الإجراءات‌القانونية

المطلب‌الثاني‌:‌المسؤولية‌المدنية‌‌،‌أما‌‌قبول‌الوكالة‌المحظورة‌‌المسؤولية‌التأديبية‌للمحامي‌في‌حال‌‌

‌.‌قبول‌الوكالة‌المحظورةللمحامي‌في‌حال‌

‌:‌المطلب الأول
 قبول الوكالة المحظورةالمسؤولية التأديبية للمحامي في حال 

ي‌‌المهن‌القانونية،‌تعدّ‌المسؤولية‌مفهومًا‌أساسيًا‌ينبغي‌أن‌يلتزم‌به‌المحامون‌ويتحكم‌ف‌‌إطارفي‌‌

أثناء‌مزاولة‌مهنتهم التأديبية،‌،‌و‌تصرفاتهم‌ المسؤولية‌ المسؤولية‌في‌ هذه‌ واحدة‌من‌جوانب‌ ‌‌تتجلى‌

البعض‌‌ لفظ‌عام،‌فعرفه‌ المسؤولية‌هو‌ أنهولفظ‌ قانونًا‌‌:"‌‌على‌ المنضبطة‌ العواقب‌ بتحمل‌ الالتزام‌

الأخلاقي أو‌ القانوني‌ أو‌ الشرعي‌ للواجب‌ المخالفة‌ أو‌ الملائمة‌ غير‌ تفسير‌‌‌‌،(1)‌"للأفعال‌ ويمكن‌

حالة‌يجب‌فيها‌على‌الفرد‌الملتزم‌قانونًا‌تقديم‌تعويض‌للأضرار‌التي‌يسببها‌بسبب‌‌"‌‌:‌المسؤولية‌بأنها

،‌وجاء‌ففي‌مفهوم‌المسؤولية‌بأنه‌:"كناية‌عن‌العلاقة‌النفسية‌الآقمة‌التي‌‌(2)‌"أفعاله‌الخاطئة‌للآخرين

‌.(3)تقوم‌بين‌شخص‌الجاني‌والنتيجة‌الإجرامية‌المسندة‌اليه"‌

تحمل‌العواقب‌الناتجة‌عن‌انتهاك‌حرمة‌أو‌نظام‌‌المسؤولية‌:‌‌‌‌ما‌سبق‌يمكننا‌القول‌انبناء‌على‌‌

شخص‌لا‌يبرره‌أي‌واجب‌قانوني‌أو‌ممارسة‌حق‌‌‌عنقانوني‌في‌أي‌دولة،‌نتيجةً‌لفعل‌خارجي‌ينتج‌‌

‌.مسؤوليةيُعترف‌به‌وفقًا‌للقانون،‌ويمكن‌أن‌يترتب‌عليه‌

 

(،‌التأديب‌في‌الوظيفة‌العامة،‌دراسة‌مقارنة‌في‌القانون‌العراقي‌والمصري‌والفرنسي‌والانجليزي،‌عمان‌‌2004محارب،‌علي‌جمعة)‌ (‌1)‌
‌.‌12،دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌

(،‌السياسة‌الجنائية‌في‌الدول‌الاشتراكية،‌دروس‌لطلبة‌دبلوم‌القانون‌الجنائي،‌جامعة‌عين‌شمس،‌‌1991العطاري،‌احمد‌صبحي)‌ (‌2)‌
‌.‌288ص‌

‌.‌16،‌ص‌1(،‌المسؤولية‌الجنائية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌الإسكندرية،ط‌2006الشاذلي،‌فتوح)‌ (‌3)‌
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 وهنا يثار التساؤول ؛ما هي المسؤولية التأديبية للمحامي في حال قبول الوكالة المحظورة  ؟

‌هذا‌التساؤول‌لا‌بد‌لنا‌من‌توضيح‌ذلك‌من‌خلال‌الفروع‌التالية:‌‌علىللإجابة‌‌

 الفرع الأول: مفهوم المسؤولية التأديبية 

المسؤولية‌التأديبية‌للمحامي‌تعد‌مسؤولية‌قانونية‌تنشأ‌عندما‌يخالف‌المحامي‌مبادئ‌الشرف‌‌

والأنظمة‌‌‌‌والنزاهة‌والسلوك‌اللائق‌المتوقع‌منه،‌وعندما‌يُهمل‌الواجبات‌المفروضة‌عليه‌بموجب‌القوانين

بها المعمول‌ القولو‌،‌‌واللوائح‌ الشخص‌‌في‌‌‌‌يمكن‌ على‌ يفرض‌ واجب‌ أنها‌ على‌ المسؤولية‌ معنى‌

 .(1)‌مسؤوليته‌عن‌أفعاله‌التي‌قد‌تُعتبر‌مخالفة‌للقانون‌أو‌الأنظمة

تحديد‌واجبات‌ بل‌تم‌ التأديبية‌بشكل‌صريح،‌ المخالفة‌ يُعرّف‌مفهوم‌ لم‌ التشريع‌الأردني،‌ في‌

والتزامات‌المحامي‌التي‌يجب‌عليه‌الالتزام‌بها.‌ونص‌القانون‌على‌معاقبة‌أي‌محامٍ‌يخالف‌واجباته،‌‌

مبادئ‌النزاهة‌‌‌‌أو‌يتجاوزها،‌أو‌يخالف‌الأنظمة‌القانونية‌أو‌قواعد‌المهنة‌أو‌العرف،‌أو‌يتعارض‌مع

،‌وجاء‌نص‌‌‌(2)‌والشرف،‌حتى‌لو‌كانت‌تصرفاته‌في‌حياته‌الشخصية‌تؤثر‌سلبًا‌على‌سمعة‌المهنة

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌:"أن‌قواعد‌التأديب‌تهدف‌للحفاظ‌على‌التوازن‌في‌63المادة)

 (3)مهنة‌المحاماة‌وتطال‌المحامي‌الاستاذ‌والمحامي‌المتدرب".

 

‌.‌13ص‌(،‌رقابة‌القضاء‌على‌قرارات‌تأديب‌المحامين،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌جرش،‌‌2018الرماضنة،‌سماح‌عبد‌الكريم‌أحمد)‌ (‌1)‌
‌.‌22،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،عمان،‌ص‌2(،‌المسؤولية‌التأديبية‌للمحامي‌دراسة‌مقارنة،‌ط‌2011الثقيل،‌مشعل)‌ (‌2)‌
‌‌1972\‌5\‌6(‌تاريخ‌‌2357وتعديلاته‌المنشور‌بالجريدة‌الرسمية‌عدد‌)‌‌‌1972لسنة‌‌‌‌11قانون‌نقابة‌المحاميين‌النظاميين‌رقم‌‌ (‌3)‌

‌.‌2014\‌7\‌16تاريخ‌‌‌‌5294والمنشور‌بالجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌‌‌2014\‌25معدل‌بآخر‌قانون‌رقم‌‌
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الجهة‌المختصة‌بممارسة‌سلطة‌التأديب‌أو‌فرض‌‌‌‌حدد‌المشرع‌الأردني‌وبموجب‌القوانين‌الأردنية،‌قد‌‌

العقوبات‌التأديبية،‌مثل‌الحرمان‌مؤقتًا‌أو‌دائمًا‌من‌بعض‌أو‌كل‌المزايا‌المهنية،‌في‌حال‌ثبوت‌قيام‌المحامي‌‌

‌.(‌1)‌بارتكاب‌خطأ‌ما،‌وذلك‌استنادًا‌إلى‌سلطة‌التقدير‌التي‌منحها‌المشرع‌لسلطة‌الإدارة‌

بية،‌حيث‌يُعتبر‌الفرد‌مسؤولًا‌ادبيًا‌عند‌مخالفته‌‌د‌والأ‌‌القانونية‌انون‌بين‌المسؤولية‌‌الق‌‌شراحيُفرق‌‌و‌

‌‌انونية،‌قالقواعد‌ال‌‌في‌حالة‌انتهاك‌الفرد‌لأحد‌‌‌‌القانونيةأحد‌مبادئ‌الأخلاق،‌بينما‌تكون‌المسؤولية‌‌

،‌سواء‌كانت‌مدنية‌أو‌جزائية‌والتي‌يُحاسب‌‌القانونية‌مسؤولية‌المحامي‌في‌المسؤولية‌‌‌‌تتمثلبالتالي،‌‌و‌

يحق‌لهذه‌السلطات‌،‌و‌بية‌التي‌تفرضها‌الجهات‌المختصةعليها‌قضائيًا،‌والمسؤولية‌الإدارية‌التأدي‌

ال القانون‌فرض‌ في‌ عليها‌ المنصوص‌ حق‌‌وا‌‌،‌‌(2)‌عقوبات‌ في‌ فتتمثل‌ المهنية،‌ التأديبية‌ لمسؤولية‌

الضرورة،‌‌ ارتكبوها،‌وفي‌حال‌ التي‌ والنظر‌في‌الأخطاء‌ المحامين‌ النقابات‌في‌مراجعة‌تصرفات‌

 .(3)‌توقيع‌العقوبات‌المنصوص‌عليها‌في‌قوانين‌وأنظمة‌النقابات،‌بما‌يتماشى‌مع‌طبيعة‌مهنة‌المحاماة‌

ويعرف‌الخطأ‌التأديبي‌:‌"كل‌التصرفات‌الصادرة‌عن‌المهنيين‌اثناء‌اداء‌المهنة‌او‌خارج‌نطاقها‌‌

‌(4)‌ويؤثر‌فيها‌وذلك‌متى‌ارتكبت‌هذه‌التصرفات‌عن‌إرادة‌آثمة"

الخطأ‌التأديبي:‌كل‌سلوك‌غير‌ملائم‌او‌مخالفة‌للأخلاقيات‌المهنية‌او‌القوانين‌‌وهنا‌يمكننا‌القول‌ان‌‌

 المنظمة‌لمهنة‌المحاماة،‌أو‌أي‌اهمال‌في‌اداء‌الواجبات‌المهنية‌أو‌عدم‌الالتزام‌بالأخلاقيات‌المهنية‌.‌

 التأديبية  لمحاميا ةللمسؤوليالأساس القانوني  الثاني:الفرع 

 

‌.‌17،‌ص‌مرجع‌سابق‌الرماضنة،‌‌ (‌1)‌
،‌اثراء‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌1(،‌مسؤولية‌المحامي‌المدنية‌عن‌الاخطاء‌المهنية‌دراسة‌مقارنة،‌ط‌2015ابو‌نصير،‌مالك)‌ (‌2)‌

‌.‌21ص‌
‌.‌133المستخلصة‌من‌أحكام‌الإدارية‌العليا،‌دار‌الكتب‌القانونية،‌القاهرة،‌ص‌(،‌مبادئ‌التأديب‌‌2010الأدغم،‌جلال‌احمد)‌ (‌3)‌
‌.‌17،‌ص‌مرجع‌سابق‌‌‌الرماضنة،‌ (‌4)‌
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تجلى‌المسؤولية‌التأديبية‌للمحامي‌نتيجة‌لارتكابه‌مخالفات‌تستدعي‌فرض‌الجزاءات‌التأديبية‌‌

ه،‌أو‌قد‌تكون‌‌عليه،‌وقد‌يكون‌مصدر‌هذه‌المخالفات‌مرتبطًا‌بالعلاقة‌العقدية‌بين‌المحامي‌وموكل

وبالتالي،‌تتجلى‌المسؤولية‌التأديبية‌للمحامي‌في‌أخطائه‌المهنية‌بغض‌النظر‌‌،‌‌(1)خارج‌هذه‌العلاقة

تنازعت‌الآراء‌حول‌تحديد‌الأساس‌القانوني‌‌‌‌شأ‌منها‌هذه‌الأخطاء‌،‌و‌عن‌طبيعة‌العلاقة‌التي‌ين

فجانب‌من‌الفقه‌اعتبر‌أن‌الأساس‌القانوني‌لهذه‌المسؤولية‌‌‌،‌‌ؤولية‌المحامي‌عن‌أخطائه‌المهنيةلمس

‌‌يرى‌‌بينما‌جانب‌آخر‌(2)‌يعود‌إلى‌انتهاك‌المحامي‌لالتزام‌ناشئ‌عن‌عقد‌من‌عقود‌القانون‌الخاص،

‌.‌(3)‌أن‌الأساس‌القانوني‌هو‌انتهاك‌المحامي‌لالتزام‌ناشئ‌عن‌عقد‌من‌عقود‌القانون‌العام

المحامي‌)س(‌:"‌‌أن‌‌‌‌وجاء في هذا الشأن قرار محكمة التمييز الًردنية والتي قضت بما يلي

عضو‌‌ منصب‌ تاريخ‌‌شغل‌ من‌ ضدها‌ المميز‌ إدارة‌ مجلس‌ تاريخ‌‌‌‌2017\‌12\‌28في‌ وحتى‌

أنه‌قبل‌الوكالة‌الخاصة‌المصادق‌عليها‌من‌المحامي‌)ص(‌وتضمنت‌اسمه‌فيها،‌‌،‌و‌‌‌2018\1\‌23

أنه‌وقع‌إنابة‌المحامي‌المتدرب‌كما‌‌في‌مواجهة‌الطاعنة‌تمييزاً.‌و‌‌‌كما‌وقع‌لائحة‌الدعوى‌التي‌قدمها

الدعوى‌أقيمت‌لدى‌محكمة‌الصلح‌‌،‌وعلى‌العلم‌بأن‌‌)ع(‌الذي‌حضر‌نيابة‌عن‌المدعية‌أمام‌المحكمة

‌2019\‌10\‌2في‌تاريخ‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحاميين‌النظاميين‌تمنع‌المحامي‌من‌قبول‌‌13على‌الرغم‌من‌أن‌المادة‌)

الوكالة‌عن‌المميز‌ضدها‌ومن‌تمثيله‌في‌الدعوى‌التي‌تُقام‌ضده،‌إلا‌أنه‌لا‌يوجد‌في‌هذه‌المادة‌

 

‌.‌23(،‌نظرية‌الضمان،‌دار‌الفكر‌المعاصر،‌بيروت،‌لبنان،‌ص‌2003الزحيلي،‌وهبة)‌ (‌1)‌
الاماراتي‌والمقارن،‌بحث‌منشور،‌جامعة‌الشارقة،‌كلية‌القانون،‌‌حمود،‌محمدعبدالله،‌المسؤولية‌التأديبية‌للمحامي‌في‌القانون‌‌(2) 

‌.‌225،‌ص‌2004ه،‌يونيو‌‌1425،‌ربيع‌الاخر‌‌21ع‌
‌.‌211،‌دار‌الطابعة‌الجديدة‌،‌دمشق،‌ص‌1،‌ط‌1(،‌رسالة‌المحاماة،‌ج‌2004ابو‌الفضل،‌أسامة‌توفيق)‌‌‌(‌3)‌
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المخالفة‌ هذه‌ على‌ يترتب‌ قد‌ بالتالي،‌ المحامي.‌ من‌ قبولها‌ حالة‌ في‌ الوكالة‌ بطلان‌ يوجب‌ نص‌

 .(1)‌"(‌والمواد‌التالية‌من‌القانون‌نفسه64مسؤولية‌مسلكية‌وفقًا‌لأحكام‌المادة‌)

بفرض‌‌‌‌ضت‌بترتيب‌مسؤولية‌تأديبةة‌التمييز،‌يُلاحظ‌أن‌المحكمة‌قستناد‌إلى‌قرار‌محكملاباو‌

،‌‌من‌قبل‌نقابة‌المحامين‌الاردنيين‌‌‌‌رةعقوبة‌مسلكية‌على‌المحامي‌في‌حالة‌قبوله‌الوكالة‌المحظو‌

،‌ذلك‌ان‌الحكم‌بالبطلان‌في‌هذه‌الحالة‌لا‌يعد‌من‌النظام‌العام‌وليس‌دون‌أن‌يُترتب‌بطلان‌الوكالة

للمحكمة‌الحق‌بالحكم‌بالبطلان‌من‌تلقاء‌نفسها‌وانما‌على‌الطرف‌المدعى‌عليه‌اثارته‌حتى‌تحكم‌‌

ويُعتبر‌الانتهاك‌التأديبي‌للقانون‌بمجرد‌ارتكاب‌الفعل‌أو‌الترك‌المحظور،‌دون‌الحاجة‌‌‌‌المحكمة‌به،‌‌‌

ر‌عن‌حسن‌نية‌المرتكب‌‌إلى‌قصد‌أو‌خطأ‌معين،‌مما‌يُعاقب‌عليه‌المشرع‌والقضاء،‌بغض‌النظ

‌.وبصرف‌النظر‌عن‌ترتب‌أو‌عدم‌ترتب‌نتائج‌ضارة

ث‌يُركَّز‌اللوم‌على‌‌وتشكل‌المخالفات‌التأديبية‌في‌المجال‌القانوني‌تصرفات‌مادية‌صريحة،‌حي

‌‌بحيث‌‌‌وبمجرد‌ارتكاب‌المحامي‌لتلك‌التصرفات‌المحظورة‌أو‌تجاهل‌السلوك‌الممنوع،‌‌الفعل‌نفسه‌

بمعنى‌آخر،‌يتم‌معاقبة‌الشخص‌‌،‌‌‌‌طأ‌الفعلييتم‌فرض‌العقوبة‌عليه‌دون‌الحاجة‌لإثبات‌النية‌أو‌الخ

من‌المسؤولية‌في‌‌‌‌للتخلص‌ولا‌يكفي‌‌،‌‌‌‌نية‌أو‌النتائج‌الضارة‌المحتملةبغض‌النظر‌عن‌اعتبارات‌ال

يُؤخذ‌في‌‌‌‌مؤثراً‌‌تلك‌الحالات‌إثبات‌عدم‌وجود‌نية‌أو‌خطأ،‌ولكن‌يعتبر‌حسن‌النية‌أو‌سوءها‌عاملًا‌‌

‌.(2)‌الاعتبار‌عند‌فرض‌العقوبة

 

‌،‌عن‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية،‌موقع‌قسطاس.‌2021(‌الصادر‌في‌سنة‌‌2250حكم‌رقم‌)‌ (‌1)‌
‌.‌56،‌ص‌مرجع‌سابق‌‌‌‌عبد‌المولى،‌ (‌2)‌
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يرى‌بعض‌و‌‌‌،‌‌حصر‌وتحديد‌المخالفات‌التأديبية‌‌تختلف‌وجهات‌النظر‌في‌الفقه‌القانوني‌بشأنو‌

،‌فإن‌ذلك‌لا‌يعني‌أن‌‌(1)‌الأشخاص‌أنه‌يمكن‌حصر‌تلك‌المخالفات،‌وعندما‌يتم‌تجريم‌أفعال‌معينة

الأفعال‌الأخرى‌مباحة،‌ولكن‌يجب‌على‌السلطة‌التأديبية‌تقدير‌ما‌إذا‌كانت‌الأفعال‌التي‌قام‌بها‌‌

أنه‌لا‌يمكن‌‌‌‌الا‌أنه‌هنالك‌راي‌يرى‌‌‌المحامي‌تخالف‌واجباته‌المهنية‌أم‌لا‌في‌كل‌حالة‌على‌حدة‌،

حصر‌المخالفات‌التأديبية،‌لأن‌واجبات‌المحامي‌المهنية‌هي‌التي‌تُعتبر‌للمخالفة‌إخلالًا‌بها‌ولا‌‌

يمكن‌تحديدها‌أو‌حصرها‌،‌بالإضافة‌إلى‌أن‌النظام‌التأديبي‌يختلف‌عن‌النظام‌الجنائي،‌حيث‌‌

‌.(2)‌يعتمد‌على‌مبدأ‌أنه‌لا‌جريمة‌إلا‌بنص‌

ويثار التساؤل هنا حول ، ما هي العقوبات التأديبية التي تفرض على المحامي حال قبول الوكالة 

 المحظورة ؟ 

عند‌مخالفته‌لأحكام‌المواد‌التي‌نصت‌على‌حالات‌‌‌‌المحاميالمخالفة‌التأديبية‌في‌حق‌‌تثبت‌‌

من‌قانون‌نقابة‌المحاميين‌النظاميين‌وتعديلاته‌‌‌‌(3)‌(63حظر‌المحامي‌من‌التوكل‌،‌فنصت‌المادة‌)

‌عل‌أن:‌‌

القانون‌وفي‌الانظمة‌الصادرة‌‌‌‌-‌1" المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌ كل‌محام‌اخل‌بواجبات‌مهنته‌

العامة‌او‌‌ الهيئة‌ النقابة‌بموافقة‌ التي‌يصدرها‌مجلس‌ المهنة‌ اداب‌ بمقتضاه‌او‌في‌لائحة‌

تجاوز‌واجباته‌المهنية‌او‌قصر‌في‌القيام‌بها‌او‌قام‌بتضليل‌العدالة‌او‌اقدم‌على‌عمل‌يمس‌‌

ة‌يعرض‌من‌قدر‌المهن‌‌يقللالخاصة‌تصرفاً‌‌‌‌وكرامتها‌او‌تصرف‌في‌حياته‌‌شرف‌المهنة

 

‌.‌27،‌ص‌‌‌مرجع‌سابق‌‌الزحيلي،‌‌ (‌1)‌
‌.‌227حمود،‌المسؤولية‌التأديبية‌للمحامي‌في‌القانون‌الاماراتي‌والمقارن،‌ص‌ (‌2)‌

‌.‌21أبو‌نصير،‌مسؤولية‌المحامي‌المدنية‌عن‌الاخطاء‌المهنية‌دراسة‌مقارنة،‌ص‌(3)  
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هنة‌لمدة‌المنع‌من‌مزاولة‌الم‌‌-،‌ج‌‌التوبيخ-ب‌،‌‌‌‌التنبيه‌‌-"أنفسه‌للعقوبات‌التأديبية‌التالية:

‌".‌المحامينالشطب‌النهائي‌من‌سجل‌-د‌،‌لا‌تزيد‌على‌خمس‌سنوات‌

العقوبات‌التي‌توقعها‌السلطة‌المختصة‌بالتأديب‌على‌‌‌‌إلى‌‌نجد‌أنها‌تشيير‌‌المادةوبقراءة‌نص‌‌

التأديبية‌المنسوبه‌له‌‌ ،‌وهنا‌في‌هذا‌الشأن‌،‌في‌حال‌قبول‌المحامي‌عن‌ثبوته‌ارتكابه‌للمخالفة‌

‌‌، مسلكية‌ عقوبة‌ عليه‌ تفرض‌ فإنه‌ المحظورة‌ الوكالة‌ المسؤولية‌‌المحامي‌ هذه‌ فرض‌‌وتتمثل‌ في‌

‌.(1)‌الجزاءات‌التأديبية‌عليه

ينعى‌الطاعن‌على‌محكمة‌الاستئناف‌‌وقضت‌أيضاً‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌في‌أحد‌قراراتها:"

أمام‌محكمتي‌الجمارك‌البدائية‌‌‌‌)س(‌‌خطأها‌بإعلان‌بطلان‌جميع‌الإجراءات‌التي‌مثل‌بها‌المحامي‌‌

‌. "والاستئنافية

تنص‌‌‌‌1972(‌لسنة‌‌11(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌رقم‌)4-13ورداً‌على‌ذلك‌نجد‌:أن‌المادة‌)"

يجوز‌للمحامي‌الذي‌كان‌يشغل‌منصب‌القضاء‌قبل‌ممارسة‌مهنة‌المحاماة‌أن‌‌‌‌لا:‌‌ على‌ما‌يلي

يقبل‌الوكالة‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌محامٍ‌آخر‌في‌دعوى‌كانت‌معروضة‌عليه‌أو‌في‌أي‌قضية‌متفرعة‌‌

‌."أو‌ناشئة‌عنها

:‌‌تنص‌على‌ما‌يلي‌‌1998لسنة‌‌(‌‌20/ب(‌من‌قانون‌الجمارك‌رقم‌)227كما‌نجد‌أن‌المادة‌)‌"

تعتبر‌خدمة‌كل‌من‌أشغل‌عضو‌محكمة‌جمركية‌أو‌مدعي‌عام‌لدى‌النيابة‌العامة‌الجمركية‌لمدة‌‌

سنتين‌متتاليتين‌قبل‌أو‌بعد‌نفاذ‌أحكام‌هذا‌القانون‌خدمة‌قضائية‌كاملة‌لغايات‌قانون‌نقابة‌المحامين‌‌

/ب(‌أعلاه‌أن‌المدعي‌‌227وحيث‌أن‌ما‌يستفاد‌من‌نص‌المادة‌)،‌‌النظاميين‌وقانون‌استقلال‌القضاء

 

 .‌133مبادئ‌التأديب‌المستخلصة‌من‌أحكام‌الإدارية‌العلي،‌ص‌الأدغم،‌‌ (‌1)‌
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العام‌لدى‌النيابة‌الجمركية‌تعد‌خدمته‌خدمة‌قضائية‌لغايات‌التسجيل‌في‌نقابة‌المحامين‌الأردنيين‌‌

‌."أو‌لغايات‌الاشتغال‌بالقضاء‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌أنها‌لا‌تجيز‌‌13/3كما‌أن‌ما‌يستفاد‌من‌نص‌المادة‌)"

إلا‌أننا‌‌‌‌لمن‌عرضت‌عليه‌قضية‌أو‌أبدى‌رأيه‌فيها‌بصفته‌موظفاً‌أن‌يقبل‌الوكالة‌ويكون‌محامياً‌فيها

لانها‌إذ‌لا‌بطلان‌إلا‌نجد‌أن‌الإجراءات‌التي‌تمت‌بحضور‌هذا‌الشخص‌لا‌ينص‌القانون‌على‌بط

‌.‌(1)‌"رغم‌ما‌يترتب‌عليه‌من‌مسؤوليات‌أخرى‌‌،بنص‌

عدا‌‌‌،‌فالاثر‌المترتب‌على‌قبول‌الوكالة‌المحظورةا‌قضت‌به‌محكمة‌التمييز‌الأردنيةواستناداً‌لم

ليس‌بطلان‌الاجراءات‌وانما‌مسؤوليات‌‌‌،ما‌يتعلق‌فيها‌بأهلية‌التوكيل‌كونها‌متعلقة‌بالنظام‌العام

‌.‌منها‌المسؤولية‌المدنية‌و/او‌المسؤولية‌التأديبيةأخرى‌

هذه الجزاءات في حال قبول المحامي الوكالة    بتطبيقويثار التساؤل هنا من هي الجهة التي تقوم  

 المحظورة؟

بذلك‌من‌قبل‌نقابة‌المحامين‌‌‌‌المكلف‌‌المجلسهذه‌الجزاءات‌المجلس‌التأديبي،‌وهو‌‌‌‌بتطبيققوم‌‌ي

المحامي،‌‌ بها‌ يتهم‌ التي‌ المسلكية‌ الجرائم‌ في‌ التحقيق‌ في‌ دوره‌ التأديبي‌ المجلس‌ يتولى‌ بحيث‌ ‌،

،‌ويعد‌مخالفة‌‌أي‌شخص‌يُثبت‌ارتكابه‌لأي‌‌ويصدر‌العقوبات‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون‌بحق‌‌

لنقابة‌المحامين‌في‌محاسبة‌أعضائها‌الذين‌‌ التأديبي‌أداة‌ أخلاقيات‌وأداب‌مهنة‌‌‌يخالفون‌المجلس‌

 

‌،موقع‌قرارك.‌11‌/10‌/2021،‌تاريخ‌‌،‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الجزائية‌‌2021(‌لسنة‌‌1782حكم‌رقم‌)‌ (‌1)‌
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وقواعد‌‌ المهنة‌ أخلاقيات‌ لوائح‌ إلى‌ بالإضافة‌ المحامين،‌ نقابة‌ قانون‌ عليها‌ ينص‌ والتي‌ المحاماة،‌

‌.(1)‌السلوك‌للمحامين‌النظاميين

المجلس‌‌ قبل‌ المخالفات‌من‌ هذه‌ نظر‌ يتم‌ التأديبية‌ العقوبات‌ تطبيق‌ الحديث‌عن‌ بداية‌وعند‌

التأديبي‌‌ القرار‌قابلا‌للاعتراض‌امام‌المجلس‌ التأديبي‌العادي‌الذي‌بدوره‌يصدر‌قراره‌ويكون‌هذا‌

‌تم‌توضيحه‌الاستئنافي‌ومن‌ثم‌يتم‌الطعن‌بالقرار‌الصادر‌من‌قبله‌امام‌المحكمة‌الادارية‌وهذا‌ما‌سي

 كيف يشكل المجلس التأديبي في نقابة المحاميين النظاميين الأردنيين؟ 

،‌واشترط‌العادي،‌والمجلس‌التأديبي‌الاستئنافي‌‌وبتشكل‌المجلس‌التأديبي‌من‌المجلس‌التأديبي

‌المشرع‌شروط‌لا‌بد‌من‌توافرها‌في‌اعضائه‌لتشكيل‌المجلس‌التأديبي‌العادي‌:‌

العضو‌محامياً‌أ -1 يكون‌ ف‌ن‌ الاستئنافي‌من‌‌،‌ التأديب‌ يكون‌أي‌عضو‌في‌مجلس‌ أن‌ يجب‌

 المحامين‌المُسجلين‌في‌جداول‌نقابة‌المحامين‌الأردنيين.‌

يجب‌أن‌يكون‌المحامي‌عضواً‌في‌نقابة‌المحامين‌وممارساً‌لمهنة‌‌،‌‌ن‌يكن‌محامياً‌أستاذاً‌أ‌‌‌‌‌-2

‌‌المحاماة

والغرض‌من‌هذا‌الشرط‌هو‌أن‌العضو‌الذي‌،‌‌ن‌يكن‌العضو‌مزاولًا‌لأكثر‌من‌عشر‌سنوات‌أ‌‌‌-3

والدراية‌‌‌يثبت‌استمراره‌في‌مزاولة‌المهنة‌لهذه‌المدة‌الطويلة‌يكون‌على‌قدر‌كبير‌من‌الخبرة‌

‌(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌.1\65،‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة)لتولية‌مثل‌هذا‌المنصب‌

  

 

-https://jordan(،‌المجلس‌التأديبي‌في‌قانون‌نقابة‌المحامين‌تشكيله‌واحكامه،‌بحث‌منشور،‌‌2023حنفي،‌محمد‌اسماعيل)‌(‌1)‌
lawyer.com/‌.‌
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 المجلس التأديبي الأستئنافي  أما

‌‌،‌المقامة‌ضد‌أحد‌المحامين‌‌التأديبي‌الاستئنافي‌درجة‌ثانية‌لنظر‌الدعوى‌المسلكيةيعتبر‌المجلس‌‌

التأديبي‌الأولي،‌على‌‌و‌ يتولى‌هذا‌المجلس‌نظر‌الاعتراضات‌على‌القرارات‌الصادرة‌من‌المجلس‌

الرغم‌من‌أن‌حق‌الاعتراضات‌هو‌حق‌أصيل‌لنقابة‌المحامين،‌إلا‌أن‌المشرع‌قد‌أذن‌لمجلس‌النقابة‌‌

‌‌.(1)بتفويض‌نظر‌هذه‌الاعتراضات‌إلى‌مجلس‌تأديبي‌استئنافي

 ما الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس التأديب الًستئنافي؟ 

المشرع‌الشروط‌التي‌يجب‌توافرها‌في‌أعضاء‌مجلس‌التأديب‌الاستئنافي،‌وكيفية‌تشكيله‌‌‌‌حدد‌

‌:(2)‌على‌النحو‌التالي

لمهنة‌‌ -1 الممارسين‌ المحامين‌ الأساتذة‌ من‌ الاستئنافي‌ التأديبي‌ المجلس‌ أعضاء‌ يكون‌ أن‌

 المحاماة،‌وهذا‌الشرط‌متطابق‌مع‌ما‌هو‌موجود‌في‌تشكيل‌المجلس‌التأديبي‌العادي.

يشترط‌أن‌يكون‌المحامي‌الذي‌يُعين‌عضوًا‌في‌المجلس‌التأديبي‌الاستئنافي‌قد‌قام‌بمزاولة‌‌ -2

مهنة‌المحاماة‌لمدة‌عشرين‌عامًا‌على‌الأقل‌،ويُلاحَظ‌أن‌المشرع‌قد‌فرض‌عددًا‌أكبر‌من‌‌

،‌‌‌بأعضاء‌المجلس‌التأديبي‌العاديسنوات‌الخبرة‌لأعضاء‌المجلس‌التأديبي‌الاستئنافي‌مقارنةً‌

ويبدو‌هذا‌واضحًا‌من‌رغبة‌المشرع‌في‌الاعتماد‌على‌خبراء‌أكثر‌تجربة‌وفهمًا‌في‌فصل‌

الاعتراضات‌المتعلقة‌بقرارات‌المجلس‌التأديبي‌العادي،‌ويتيح‌ذلك‌للأعضاء‌في‌المجلس‌

التأديبي‌الاستئنافي،‌الذين‌يتمتعون‌بخبرة‌أكبر،‌التحقق‌من‌مدى‌انسجام‌القرارات‌الصادرة‌

 بي‌العادي‌مع‌القانون.التأديعن‌المجلس‌

 

‌.‌/https://jordan-lawyer.com حنفي،‌محمد‌اسماعيل،‌المجلس‌التأديبي‌في‌قانون‌نقابة‌المحامين‌تشكيله‌واحكامه،‌  (‌1)‌
‌وتعديلاته‌.‌‌‌1972(‌من‌قانون‌نقابة‌المحلميين‌لسنة‌‌71المادة‌)‌(‌2)‌
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 ولً بد لنا من إثارة التساؤل التالي ألً وهو كيف تحرك الدعوى التأديبية  

‌تحرك‌الدعوى‌التأديبية‌بناء‌على:‌

بناء‌على‌شكوى‌خطية‌‌‌‌-او‌رئيس‌النيابة‌العامة‌او‌النائب‌العام‌بناء‌على‌طلب‌وزير‌العدل‌‌ -

‌.‌يتقدم‌بها‌احد‌المحامين

،‌وعلى‌النقيب‌ان‌وتقدم‌الكشوى‌إلى‌النقيب‌".المتداعيينبناء‌على‌شكوى‌خطية‌يقدمها‌احد‌‌ -

وللنقيب‌‌‌‌،يطلب‌الى‌المحامي‌المشكو‌منه‌الاجابة‌على‌الشكوى‌خلال‌خمسة‌عشر‌يوماً‌

بقرار‌من‌مجلس‌النقابة‌بعد‌ذلك‌اذا‌وجد‌سبباً‌تدعو‌لمتابعة‌الشكوى‌ان‌يحيل‌هذه‌الشكوى‌‌

‌(1)‌جلس‌التأديبي.إلى‌الم

ا أحد‌لحق‌‌إن‌ ضد‌ المقدمة‌ الشكاوى‌ في‌ التحقيق‌ مسؤولية‌ العادي‌ التأديب‌ بمجلس‌ المشرع‌

‌.‌ل‌نقيب‌المحامين‌أو‌مجلس‌النقابةالمحامين،‌والتي‌تم‌إحالتها‌إليه‌من‌قب

 فما هي المهام المنوط بها مجلس التأديب؟ 

 أولأا : التحقيق والمحاكمة 

التحقيق‌في‌الشكاوى‌المقدمة‌إليه‌من‌مجلس‌النقابة،‌بهدف‌التأكد‌من‌‌‌‌يمجلس‌التأديبال‌‌يتولى

صحة‌الاتهامات‌الموجهة‌إلى‌المحامي‌وتحديد‌ما‌إذا‌كانت‌تعد‌من‌السلوك‌المهني‌الذي‌يستوجب‌

التأديب‌السلطة‌‌‌،معاقبته‌تأديبياً‌أم‌لا ومن‌أجل‌تحقيق‌هذا‌الهدف،‌منح‌المشرع‌الأردني‌مجلس‌

لاستدعاء‌الشهود‌وسماع‌أقوالهم،‌وتقديم‌طلبات‌لمجلس‌النقابة‌لوقف‌المحامي‌المتهم‌عن‌مزاولة‌‌

كما‌يتمتع‌المجلس‌‌‌‌،ل‌وجود‌أسباب‌ضرورية‌للقيام‌بذلكالمهنة‌حتى‌الانتهاء‌من‌التحقيقات‌في‌حا

 

‌وتعديلاته.‌‌‌1972(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌لسنة‌‌68المادة‌)‌ (‌1)‌
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قد‌،‌‌‌‌بحق‌إحالة‌الشهود‌إلى‌النيابة‌العامة‌في‌حال‌عدم‌حضورهم‌للشهادة‌أو‌امتناعهم‌عن‌ذلك

‌ابة‌المحامين‌الأردنيين‌على‌:‌‌(‌من‌قانون‌نق‌‌70نصت‌المادة‌)‌

يتبع‌المجلس‌التأديبي‌في‌التحقيق‌أو‌المحاكمة‌الطرق‌التي‌يرى‌فيها‌ضمانة‌لحقوق‌الدفاع‌‌‌-1

وتامين‌العدالة،‌وللمحامي‌المشتكى‌عليه‌أن‌يوكل‌محامياً‌أستاذا‌واحداً‌للدفاع‌عنه‌وللمجلس‌

أن‌يقرر‌سماع‌الشهود‌وفي‌حالة‌تخلف‌احدهم‌عن‌الحضور‌يصدر‌بحقهم‌مذكرة‌حضور‌‌

‌.‌لنيابة‌العامةتنفذ‌بواسطة‌ا

إذا‌حضر‌الشاهد‌وامتنع‌عن‌أداء‌الشهادة‌أو‌شهد‌كذباً‌يقرر‌المجلس‌إحالته‌إلى‌النيابة‌‌‌‌-2

دى‌شهادة‌كاذبة‌‌العامة،‌ويعتبر‌في‌مثل‌هذه‌الحالة‌كانه‌امتنع‌عن‌أداء‌الشهادة‌أو‌كانه‌أ

 ة.‌أمام‌محكمة‌نظامي

تنسيب‌المجلس‌التأديبي،‌إذا‌رأى‌أن‌هنالك‌أسباب‌كافية،‌أن‌يوقف‌لمجلس‌النقابة‌بناء‌على‌‌-3

المحامي‌مؤقتاً‌عن‌تعاطي‌المهنة‌حتى‌نتيجة‌التحقيق‌وتحسب‌هذه‌المدة‌له‌من‌اصل‌المدة‌‌

‌.‌التي‌سيحكم‌بمنعه‌من‌مزاولة‌المهنة‌خلالها‌فيما‌إذا‌صدر‌حكم‌عليه‌بمثل‌ذلك

وقد‌أشترط‌المشرع‌أن‌يقوم‌مجلس‌التأديب‌بعملية‌التحقيق‌ومحاكمة‌المحامي‌المشتكى‌عليه‌في‌‌

الدعوى‌‌ في‌ قطعي‌ حكم‌ صدور‌ بعد‌ إلا‌ التحقيق‌ أسرار‌ من‌ أي‌ بإفشاء‌ يُسمح‌ ولا‌ تامة،‌ سرية‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌على‌ما‌يلي:‌"جلسات‌المجلس‌التأديبي‌‌71/1.‌تنص‌المادة‌)(1)‌المسلكية

‌".‌سرية،‌ولا‌يجوز‌نشر‌الأحكام‌الصادرة‌عنه‌قبل‌اكتسابها‌الدرجة‌القطعية

  

 

‌.‌مرجع‌سابق‌حنفي،‌المجلس‌التأديبي‌في‌نقابة‌المحاميين)تشكيله‌وأحكامه(،‌‌ (‌1)‌
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 اصدار القرارات التأديبية   ثانياا:

يصدر‌قراره‌في‌‌‌‌مجلس‌التأديب‌من‌إجراءات‌التحقيق‌والتثبت‌من‌حقيقة‌الواقعة،عندما‌ينتهي‌‌

أو‌يمكن‌‌،‌‌(1)‌محامي‌من‌الاتهامات‌الموجهة‌إليهيمكن‌أن‌يكون‌القرار‌ببراءة‌ال،‌و‌الدعوى‌المسلكية

يجب‌،‌‌(‌من‌نفس‌القانون‌63بإدانته‌وتوقيع‌إحدى‌العقوبات‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)أن‌يكون‌‌

التنويه‌بأن‌العقوبات‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌نقابة‌المحامين‌هي‌عقوبات‌محددة‌ومحصورة،‌ولا‌‌

يجوز‌لمجلس‌التأديب‌التوسع‌فيها‌بإضافة‌عقوبات‌أخرى‌أو‌تطبيق‌عقوبات‌غير‌المنصوص‌عليها‌‌

(‌من‌‌63دة‌)في‌القانون.‌بمعنى‌آخر،‌العقوبات‌التأديبية‌المسموح‌بها‌هي‌تلك‌التي‌تنص‌عليها‌الما

قانون‌نقابة‌المحامين،‌وداخل‌هذه‌الحدود‌يمكن‌لمجلس‌التأديب‌إصدار‌حكمه‌ببراءة‌المحامي‌المتهم‌‌

صدر‌‌(‌من‌القانون‌على:‌"ي72نص‌المادة‌)ب‌‌أو‌بإدانته‌وتوقيع‌إحدى‌العقوبات‌المنصوص‌عليها

المجلس‌التأديبي‌قراره‌بشكوى‌إما‌ببراءة‌المحامي‌المتهم‌أو‌بإدانته‌والحكم‌عليه‌بإحدى‌العقوبات‌

‌".(‌من‌هذا‌القانون‌63المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)

 المحامين؟ويثار التساؤل هنا عن كيفية الطعن في قرارات مجلس التأديب في نقابة 

( المادة‌ على‌‌2\\72نصت‌ المحامين‌ نقابة‌ قانون‌ من‌ التأديبي‌‌أن:(‌ المجلس‌ قرار‌ يخضع‌ ‌"

للاعتراض‌لدى‌مجلس‌النقابة‌الذي‌له‌النظر‌فيه‌او‌إحالته‌لأي‌من‌المجالس‌التأديبية‌الاستئنافية‌‌

كان‌وجاهياً‌او‌‌‌‌إذابموجب‌احكام‌هذا‌القلنون‌خلال‌خمسة‌عشر‌يوماً‌من‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌تفهميه‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌نص‌على‌‌72(‌من‌نص‌المادة)‌3وفي‌الفقرة)‌كان‌غيابياً".‌إذامن‌اليوم‌التالي‌

انه‌:"‌للمحامي‌المحكوم‌عليه‌حق‌الطعن‌بالقرار‌الصادر‌عن‌المجلس‌التأديبي‌الاستئنافي‌خلال‌ستين‌‌

 

‌.‌‌‌مرجع‌سابق‌حنفي‌المجلس‌التأديبي‌في‌نقابة‌المحاميين)تشكيله‌وأحكامه(،‌‌ (‌1)‌
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يوماً‌من‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌تفهيمه‌القرار‌اذا‌كان‌وجاهياً‌او‌من‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌تبلغيه‌اذا‌كان‌بمثابة‌‌

‌الوجاهي‌او‌غيابياً.‌

القرارات‌الصادرة‌من‌مجلس‌التأديب‌‌‌فيوترتيباً‌لنص‌المادة‌فقد‌اجاز‌المشرع‌الاردني‌الطعن‌‌

‌العادي‌وكذلك‌القرارات‌الصادرة‌من‌مجلس‌التأديب‌الاستئنافي‌على‌النحو‌التالي:‌

 الطعن في قرارات مجلس التأديبي العادي  -1

قرارات‌مجلس‌التأديب‌العادي‌بوسيلة‌الاعتراض‌أمام‌مجلس‌النقابة‌العامة.‌‌‌‌في‌يمكن‌للأطراف‌الطعن‌‌

وقد‌منح‌المشرع‌مجلس‌النقابة‌الصلاحية‌لإحالة‌هذا‌الاعتراض‌إلى‌مجلس‌التأديب‌الاستئنافي‌للنظر‌‌

الحكم‌‌تاريخ‌صدور‌‌شر‌يومًا‌من‌اليوم‌التالي‌ل‌يجب‌تقديم‌الاعتراض‌خلال‌مدة‌لا‌تتجاوز‌خمسة‌ع‌،و‌فيه‌

 .‌إذا‌كان‌الاعتراض‌وجاهيًا،‌ومن‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌تبليغه‌بالحكم‌إذا‌كان‌الاعتراض‌غيابيًا‌‌

 قرار مجلس التأديب الًستئنافي   فيالطعن  -

يجدر‌بالذكر‌،‌و‌‌‌نافي‌أمام‌محاكم‌القضاء‌الإداري‌قرارات‌مجلس‌التأديب‌الاستئ‌‌‌فيتقدم‌الطعن‌‌

أن‌القانون‌الأردني‌لنقابة‌المحامين‌كان‌يسمح‌بالطعن‌على‌قرارات‌مجلس‌التأديب‌الاستئنافي‌أمام‌‌

محكمة‌العدل‌العليا،‌ولكن‌تم‌إلغاء‌هذا‌القانون‌بواسطة‌قانون‌القضاء‌الإداري‌الذي‌أدى‌إلى‌إلغاء‌

(‌من‌قانون‌القضاء‌الإداري‌43وجاءت‌المادة‌)‌‌،‌‌1992(‌لسنة‌‌12العدل‌العليا‌رقم‌)قانون‌محكمة‌‌

‌".1992لسنة‌‌(‌12حكمة‌العدل‌العليا‌رقم‌)بالنص‌التالي:‌"يُلغى‌قانون‌م
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 : المطلب الثاني 
 المسؤولية المدنية للمحامي عن قبول الوكالة المحظورة

الغاية‌الأساسية‌لممارسة‌مهنة‌المحاماة‌هي‌تحقيق‌العدالة،‌وهذا‌يتم‌عبر‌تقديم‌الدعم‌القانوني‌الشامل‌‌

وبناءً‌على‌هذا‌‌،‌‌(‌1)‌قانون‌نقابة‌المحامين‌الأردنيين‌في‌ضوء‌ما‌نص‌عليه‌في‌‌‌‌،‌والفعّال‌للأفراد‌والمؤسسات‌

،‌سواءكان‌المنع‌المتعلق‌بقبول‌الوكالة‌‌المبدأ،‌يترتب‌على‌المحامي‌المسؤولية‌عن‌قبوله‌للوكالة‌المحظورة‌‌

منعاً‌بشكل‌دائم‌لاسباب‌تتعلق‌بوظيفته‌السابقة،‌والحالات‌المتعلقة‌بموكله‌السابق،‌أو‌في‌حال‌كان‌هذا‌‌

 (‌2)‌.حيث‌ينبغي‌له‌التحمل‌الكامل‌للعواقب‌القانونية‌لهذا‌القرار‌المنع‌مؤقتاً،‌ب‌

الضرر‌الناتج‌عن‌الخطأ‌‌‌بجبر‌يقع‌على‌المحامي‌مسؤولية‌مدنية‌تتمثل‌في‌الالتزام‌‌‌‌الإطار‌في‌هذا‌و‌

الفرد‌‌ يُلزم‌ ‌‌بجبر‌المباشر‌أو‌غير‌المباشر‌الذي‌يرتكبه،‌ويُعرف‌هذا‌الالتزام‌بأنه‌الواجب‌القانوني‌الذي‌

 .‌(‌3)‌الأضرار‌التي‌تصيب‌الآخرين‌نتيجة‌لأفعال‌الأشخاص‌المرتبطين‌به‌أو‌الأشياء‌التي‌يُسأل‌عنها‌

قبول‌التوكيل‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌غيره،‌‌‌‌تحظر‌عليهللنصوص‌التي‌‌‌‌مخالفة‌المحامي‌‌حالففي‌‌

(‌من‌‌256)،‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌‌(4)‌د‌المتعلقة‌بالضمانالتكييف‌المناسب‌هو‌تطبيق‌المواف

‌"كل‌إضرار‌بالغير‌يلزم‌فاعله‌ولو‌غير‌مميز‌بضمان‌الضرر".القانون‌المدني‌على‌النحو‌التالي:‌

وتقوم‌المسؤولية‌التقصيرية‌في‌حق‌المحامي‌عند‌مخالفته‌للقواعد‌التي‌تحظر‌عليه‌التوكل‌بنفسه‌‌

‌أو‌بواسطة‌غيره‌،‌لا‌بد‌من‌تحقق‌عناصر‌أساسية‌وهي‌:

 

‌.‌32(،‌مسؤولية‌المحامي‌فقها‌وقضاء،‌المكتب‌الجامعي‌الحديث،‌الاسكندرية،‌ص‌2006ابراهيم،‌سيد‌أحمد)‌ (‌1)‌
‌.‌4(،‌المسؤولية‌المدنية‌للمحامي‌تجاه‌الموكل،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌آل‌البيت،‌ص‌2008الشبيب،‌حبيب)‌ (‌2)‌
،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌‌1(،‌مصادر‌الالتزام‌في‌القانون‌المدني‌الاردني،‌دراسة‌مقارنة‌بالفقه‌الإسلامي،‌ط‌2007سلطان،‌أنور‌)‌ (‌3)‌

‌.‌232والتوزيع،‌ص‌
‌.‌27ابو‌نصير،‌مسؤولية‌المحامي‌المدنية‌عن‌الاخطاء‌المهنية‌دراسة‌مقارنة،‌ص‌ (‌4)‌
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 أولًا :الخطأ الناتج عن قبول المحامي الوكالة المحظورة 

تحقيق‌الخطأ‌المهني‌‌و‌  ،(1)يعرف‌‌خطأ‌المحامي‌بأنه‌:"‌الاخلال‌من‌جانبه‌بالتزاماته‌اتجاه‌موكله"

نتيجة‌‌لاء‌كان‌ناتجًا‌عن‌عدم‌الامتثال‌لأللمحامي‌سو‌ نتيجة‌للاهمال‌أو‌العمد،‌أو‌ لأفعاله‌‌تزاماته‌

 (2)‌.الشخصية‌دون‌قصد‌

الخطأ‌الذي‌يرتكبه‌الفرد‌أثناء‌مزاولته‌لمهنته‌يشمل‌انتهاك‌القواعد‌العلمية‌والفنية‌‌  والخطأ‌المهني‌:

‌.(3)‌المعترف‌بها‌في‌تلك‌المهنة

الخطأ‌المهني‌يشير‌إلى‌الأخطاء‌التي‌يرتكبها‌المحامي‌أثناء‌مزاولته‌لمهنته،‌ويشمل‌عدم‌الامتثال‌‌ف‌

يتجلى‌هذا‌الخطأ‌عندما‌ينتهك‌المحامي‌النصوص‌القانونية‌‌و‌‌‌،‌والفنية‌المتعلقة‌بهذه‌المهنة‌للمعايير‌العلمية‌‌

التي‌تمنع‌التوكيل‌في‌حالات‌محددة.‌وبالتالي،‌يُعرف‌الخطأ‌عمومًا‌بأنه‌أي‌فعل‌غير‌مشروع،‌ولا‌يلزم‌‌

بالضرورة‌أن‌يكون‌محظورًا‌بواسطة‌نص‌قانوني‌أو‌لائحة.‌ومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌النظرة‌الأكثر‌قبولًا‌عند‌‌

‌(‌4)‌.‌ضاء‌هي‌تعريف‌الخطأ‌بأنه‌الانحراف‌عن‌سلوك‌الإنسان‌العادي‌الفقه‌والق‌

في‌مفهومه‌العام،‌يُعرف‌الخطأ‌على‌أنه‌أي‌فعل‌غير‌مشروع،‌ولكن‌لا‌يُشترط‌لصفته‌‌والخطأ:‌‌

 .(5)‌كخطأ‌أن‌يكون‌محظورًا‌صراحة‌بموجب‌نص‌قانوني‌أو‌لائحي

الإدراك‌‌‌فقط،‌دون‌الحاجة‌لشرط‌‌فقد‌اخذ‌المشرع‌الأردني‌‌بالفعل‌الضار‌‌فقاً‌للتشريع‌الأردني،‌‌و‌و‌

يتحمل‌مرتكب‌الفعل‌الضار‌المسؤولية،‌حتى‌إذا‌كان‌عديم‌الإدراك‌و‌والتمييز‌بموجب‌هذا‌التشريع،‌‌

 

‌.‌14للمحامي‌تجاه‌الموكل،‌ص‌الشبيب،‌المسؤولية‌المدنية‌‌ (‌1)‌
‌(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌256وانما‌يكفي‌ان‌يكن‌فعل‌الشخص‌ضاراً‌حتى‌تتحقق‌هذه‌المسؤولية‌،‌استناداً‌لنص‌المادة‌)‌ (‌2)‌
‌.‌386،‌المطبعة‌العالمية،‌القاهرة،‌ص‌1،‌ط‌2(،‌شرح‌القانون‌المدني،‌مصادر‌الالتزام،‌ج‌1964مرقس،‌سليمان)‌ (‌3)‌
‌.‌232،‌ص‌1،‌منشورات‌الجامعة‌المفتوحة،‌طرابلس،‌ليبا،‌ج‌3(،‌النظرية‌العامة‌للالتزام،‌ط‌1993البدوي،‌محمدعلي)‌ (‌4)‌
‌.‌231البدوي،‌النظرية‌العامة‌للالتزام،‌ص‌ (‌5)‌
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،‌الا‌انه‌وكوننا‌نتحدث‌عن‌المحامي‌تحديداً‌وحيث‌انه‌من‌غير‌المتصور‌وجود‌محامي‌(1)‌والتمييز‌

مزاول‌لمهنة‌المحاماة‌عديم‌الادراك‌والتمييز‌كونه‌من‌شروط‌تسجيل‌المحامي‌في‌سجل‌المحامين‌‌

باقي‌التشريعات‌للقول‌ المزاولين‌ومزاولته‌لمهنة‌المحاماة‌ان‌يكون‌كامل‌الأهلية‌وهو‌ما‌اشترطته‌

جود‌الخطأ‌في‌المسؤولية‌التقصيرية‌فهنا‌في‌هذه‌الحالة‌يكون‌كل‌من‌الخطأ‌والفعل‌الضار‌وجهان‌‌بو‌

‌لعملة‌واحدة‌لكون‌المحامي‌لابد‌من‌توافر‌الادراك‌والتمييز‌لديه‌.

المطلوبة‌لثبوت‌المسؤولية‌التقصيرية،‌حيث‌يُثبت‌الخطأ‌‌‌العناصرالخطأ‌يُعتبر‌أولى‌‌وبالتالي‌‌

في‌حق‌المحامي‌عندما‌يخالف‌المواد‌التي‌تحظر‌عليه‌قبول‌الوكالة،‌سواء‌كان‌ذلك‌بشكل‌مؤقت‌‌

‌.أو‌دائم،‌سواء‌قبل‌الوكالة‌بنفسه‌أو‌عن‌طريق‌شخص‌آخر

المحامي‌يقوم‌بجميع‌الواجبات‌(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌على‌أنه‌:"‌ان‌‌54وقد‌نصت‌المادة‌)

وبالتالي نصت المواد التالية  التي‌يفرضها‌عليه‌هذا‌القانون‌وتفرضها‌عليه‌أنظمة‌النقابة‌وتقاليدها"‌.‌

من قانون  (2) (  13حالات الحظر على المحامي بقبول الوكالة المحظورة،  وهذا في نص المادة )

 

(،‌المسؤولية‌المدنية‌للمحامي‌عن‌الخطأ‌المهني،‌رسالة‌ماجستر،‌جامعة‌الشرق‌الاوسط،‌‌2012الأحمد،‌اشرف‌جهاد‌وحيد)‌ (‌1)‌
‌.‌70ص‌

لا‌يجوز‌للمحامي‌الذي‌سبق‌واشغل‌منصب‌وزير‌ان‌يقبل‌الوكالة‌بنفسه‌او‌من‌خلال‌محامٍ‌آخر‌في‌اي‌دعوى‌ضد‌الوزارة‌التي‌‌(‌‌1)‌
‌كان‌يتولاها‌او‌ضد‌أي‌من‌الدوائر‌والمؤسسات‌المرتبطة‌بها‌وذلك‌لمدة‌ثلاث‌سنوات‌تلي‌تركه‌الوزارة".‌

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحاميين‌على‌أنه‌:"لا‌يجوز‌لمن‌تولى‌وظيفة‌عامة‌أو‌خاصة‌وترك‌الخدمة،‌واشتغل‌في‌‌2\‌13كما‌نصت‌المادة‌)‌
المحاماة‌ان‌يقبل‌الوكالة‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌محامي‌اخر‌في‌اي‌دعوى‌ضد‌المصلحة‌العامة‌او‌الخاصة،‌التي‌كان‌يشتغل‌فيها‌تلك‌‌

‌لي‌انتهاء‌خدمته‌فيها"‌الوظيفة‌وذلك‌لمدة‌سنتين‌ت‌
(‌من‌قانون‌نقابة‌المحاميين‌الاردنيين‌أنه‌:"لا‌يجوز‌للمحامي‌الذي‌يتولى‌عضوية‌أي‌من‌المجالس‌او‌اللجان‌‌3\‌13وفي‌نص‌المادة‌)‌

او‌الهيئات‌العامة‌او‌الخاصة‌بما‌في‌ذلك‌المجالس‌التشريعية‌والبلدية‌والادارية‌قبول‌الوكالة‌بنفسه‌او‌بواسطة‌محام‌اخر،‌في‌أي‌‌
ك‌المجالس‌او‌اللجان‌أو‌الهيئات‌أو‌ضد‌اي‌من‌المصالح‌التابعة‌لها‌وذلك‌خلال‌مدة‌عضويته‌فيها‌ولمدة‌سنتين‌‌دعوى‌ضد‌أي‌من‌تل‌

‌بعد‌انتهائه"‌



98 

من ذات    (4)(61والمادة)  (3)(11، ونص المادة)(2) (53ونص المادة )   (1) (7نقابة المحامين  والمادة )

)القانون المادة  النظاميين لسنة  2\16،  ونص  للمحاميين  التقاعد والضمان الاجتماعي  ( من نظام 

المسؤولية    1970 المحامي أرتكب خطأ ويترتب بحقه  التي يعتبر  عن  وتعديلاته ، على الحالات 

 نتيجة قبول التوكل بالوكالة المحظورة.   الفعل الضار

المسؤولية‌على‌المحامي،‌ليس‌كافيًا‌أن‌يُثبت‌الخطأ‌من‌جانبه‌فقط،‌بل‌يجب‌‌‌‌لترتيب‌وتأصيل

‌‌،‌شرطًا‌ضروريًا‌لتحقيق‌المسؤولية‌بالتالي،‌يُعتبر‌الضرر‌،قد‌نتج‌عنه‌ضرر‌الضاركون‌الفعل‌أن‌ي

وفي‌الإصطلاح‌،‌يُعرف‌الضرر‌على‌أنه‌"كل‌إيذاء‌يلحق‌الشخص،‌سواء‌كان‌في‌ماله‌أو‌جسمه‌‌

ذى‌الذي‌يصيب‌الشخص‌نتيجة‌المساس‌‌لأا‌المعنوي‌‌ر‌‌أو‌عرضه‌أو‌عاطفته".‌وقانونيًا،‌يُعرف‌الضر‌

أو‌‌ متعلقة‌بسلامة‌جسمه‌ المصلحة‌ تلك‌ أو‌ الحق‌ ذلك‌ كان‌ له،‌سواء‌ أو‌مصلحة‌مشروعة‌ بحق‌

‌‌عاطفته‌أو‌ماله‌أو‌حريته‌أو‌شرفه‌أو‌غير‌ذلك.‌ولا‌يشترط‌أن‌يقع‌الاعتداء‌على‌حق‌يحميه‌القانون،‌

ر‌مخالفة‌‌بل‌يكفي‌أن‌يقع‌على‌تلك‌المصلحة،‌ولو‌لم‌يكفلها‌القانون‌بدعوى‌خاصة،‌طالما‌أنها‌غي

‌(5)‌."دون‌التزام‌قانونيله‌

 

(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌الاردنين‌على‌أن‌:"يشترط‌في‌من‌يمارس‌مهنة‌المحاماة‌ان‌يكون‌اسمه‌‌7بحيث‌نصت‌المادة‌)‌‌‌ (‌1)‌
مسجلًا‌في‌سجل‌المحامين‌الأساتذة"‌،‌وعليه‌يشترط‌أن‌يكون‌اسم‌المحامي‌مسجلًا‌في‌سجل‌المحامين‌الأساتذة‌كشرط‌أساسي‌لمزاولة‌‌

‌مهنة‌المحاماة‌"‌
أ(‌‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌على‌أنه‌:"لا‌يجوز‌للمحامين‌الشركاء‌او‌المتعاونين‌في‌مكتب‌واحد‌ان‌يترافع‌‌\‌3\‌53نصت‌المادة‌)‌‌‌ (‌2)‌

‌. "احدهم‌ضد‌الاخر‌في‌اي‌دعوى‌او‌ان‌يمثلوا‌في‌اي‌دعوى‌او‌معاملة‌فريقين‌مختلفي‌المصالح‌
(‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌حظرت‌على‌المحامي‌الاستاذ‌ان‌يجمع‌بين‌ممارسة‌مهنة‌المحاماة‌وبعض‌‌11فنجد‌ان‌نص‌المادة‌)‌‌‌ (‌3)‌

الأعمال‌:"‌وجاء‌النص‌يمنع‌الجمع‌بين‌التوكل‌بالخصومة‌وبين‌رئاسة‌السلطة‌التشريعية‌والوزارة‌والوظائف‌العامة‌او‌الخاصة‌او‌‌
س‌الشركات‌والمؤسسات‌على‌اختلاف‌أجناسها‌،‌أو‌منصب‌مدير‌في‌اي‌شركة‌او‌مؤسسة‌رسمية‌او‌‌أعمال‌التجارة‌او‌رئاسة‌مجال‌

شبه‌رسمية‌او‌اية‌وظيفة‌فيها‌،‌والأعمال‌التي‌تتنافى‌مع‌استقلال‌المحامي‌او‌التي‌لا‌تتفق‌مع‌أعمال‌المحاماة‌او‌لا‌تتفق‌مع‌كرامة‌‌
‌المحامي".‌

(،‌من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌على‌انه:"لا‌يجوز‌للمحامي‌تحت‌طائلة‌المسؤولية‌ان‌يقبل‌الوكالة‌عن‌طرفين‌‌1\‌61جاء‌في‌المادة‌)‌ (‌4)‌
 متخاصمين‌في‌دعوى‌واحدة".‌

‌11،المكتب‌الجامعي‌الحديث،ص‌1(،‌الضرر‌المعنوي‌فقهياً،‌ط‌2007احمد،‌ابراهيم‌سيد)‌ (‌5)‌
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حالة‌تفويت‌الفرصة،‌‌‌‌الضرر‌الناتج‌عن‌أعمال‌المحامي‌قد‌يكون‌ماديًا‌أو‌معنويًا،‌وقد‌يتجلى‌في

‌وفيما‌يلي‌تفصيلًا‌لذلك‌:

 أولًا: الضرر المادي 

ويشمل‌‌‌‌،مما‌يتسبب‌في‌خسائر‌مالية‌لصاحبههو‌الذي‌يؤثر‌على‌الذمة‌المالية،‌‌:"الضرر‌المادي

‌.(1)"هذا‌الضرر‌الإصابات‌التي‌تؤثر‌على‌سلامة‌جسم‌الشخص‌

المادي‌عند‌قبول‌المحامي‌التوكل‌بالوكالة‌المحظورة‌،‌‌التي‌نص‌عليها‌‌في‌‌‌الضررويتحقق‌‌

قانون‌نقابة‌المحاميين‌الاردنيين،ويتمثل‌هذا‌الضرر‌المادي‌في‌تحمله‌تكاليف‌مالية،‌كأداء‌تعويض‌

للموكل‌،‌في‌حال‌تكبد‌الموكل‌خسائر‌بسبب‌قبوله‌وكالة‌محظورة‌بحيث‌يتعين‌على‌المحامي‌دفع‌‌

إذا‌تكبد‌الموكل‌خسائر‌مالية‌بسبب‌تصرفات‌،‌(2)ادية‌للموكل‌وهذا‌يؤثر‌بالذمة‌المالية‌تعويضات‌م

المحامي‌أو‌بسبب‌استخدامه‌لوكالة‌محظورة،‌فيمكن‌للموكل‌المطالبة‌بتعويض‌مالي‌من‌المحامي.‌‌

وبموجب‌هذا‌التعويض،‌يتعين‌على‌المحامي‌دفع‌مبالغ‌مالية‌لتعويض‌الموكل‌عن‌الخسائر‌التي‌

،‌حيث‌يتوجب‌‌للموكلهذا‌الضرر‌المادي‌يؤثر‌بالتأكيد‌على‌ذمة‌المالية‌‌  ،تكبدها‌نتيجة‌لتصرفاته

تحمل‌‌ على‌ وقدرته‌ المالي‌ موقفه‌ على‌ ذلك‌ يؤثر‌ أن‌ ويمكن‌ المالية،‌ التكاليف‌ هذه‌ تحمل‌ عليه‌

قبول‌ في‌ والحذر‌ الحيطة‌ اتخاذ‌ المحامي‌ على‌ يتعين‌ وبالتالي،‌ والمهنية.‌ الشخصية‌ المصروفات‌

 .التوكيلات‌وضمان‌أنها‌تتوافق‌مع‌القوانين‌والأنظمة‌المعمول‌بها

  

 

‌.‌71(،‌المسؤولية‌المدنية‌للمحامي،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌اليرموك،‌ص‌2014مشعل)‌الذيابي،‌محمد‌‌ (‌1)‌
‌.‌110،‌دار‌وائل‌للنشر،‌عمان،‌ص‌1،‌ط‌2(،‌المبسوط‌في‌المسؤولية‌المدنية:الخطأ،‌ج‌2006الذنون،‌حسين‌علي)‌ (‌2)‌
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 ثانياا: الضرر المعنوي 

المالية،‌بل‌‌ الضرر‌غير‌المادي‌أو‌غير‌النقدي‌يشير‌إلى‌الضرر‌الذي‌لا‌يؤثر‌على‌الذمة‌

وعواطف‌الإنسان،‌أو‌شرفه‌وعرضه‌وكرامته‌‌‌ا‌ومعنويًا‌ناتج‌عن‌مساس‌بشعوريسبب‌فقط‌ألمًا‌نفسيً‌

على‌الرغم‌من‌أن‌هذه‌المسألة‌أثارت‌جدلًا‌بشأن‌إمكانية‌التعويض‌عن‌‌،و‌اعيوسمعته‌ومركزه‌الاجتم

الحديثة‌على‌أساس‌أنه‌يمكن‌التعويض‌عنه‌‌‌‌الاتجاهات‌الضرر‌غير‌المادي،‌إلا‌أنها‌استقرت‌في‌‌

من‌خلال‌تقديم‌‌‌‌تعديلهليس‌على‌أساس‌أنه‌ضرر‌غير‌قابل‌للتصحيح،‌بل‌على‌أساس‌أنه‌يمكن‌‌

الضرر‌،‌ليكون‌بمثابة‌تعويض‌مقابل‌‌من‌باب‌المواساه‌وعدم‌ترك‌مثل‌هذا‌الفعل‌دون‌حساب‌تعويض‌‌

كما‌جاء‌في‌المذكرات‌الإيضاحية‌للقانون‌‌،‌‌‌‌وتعويضاً‌عن‌الألم‌النفسي‌والمعنوي‌الناتج‌‌الذي‌حل‌به

المدني‌الأردني‌من‌اسباب‌تبرير‌الاخذ‌بمبدأ‌التعويض‌عن‌الضرر‌الأدبي‌:"‌أن‌التعويض‌يقوم‌على‌‌

قبول‌المحامي‌لوكالة‌‌‌‌وتجد‌الباحثة‌‌(1)إحلال‌مال‌محل‌مال‌فاقد‌مكافئ‌له‌ليقوم‌مقامه‌ويسد‌مسده"

بية‌على‌مستوى‌‌محظورة‌يمكن‌أن‌يلحق‌ضرراً‌معنوياً‌كبيراً‌بالموكل،‌حيث‌يؤدي‌ذلك‌إلى‌تداعيات‌سل‌

المعنوي.‌فقد‌يجد‌‌‌الضرريمكن‌أن‌يتعرض‌الموكل‌لخسائر‌مادية‌نتيجة‌لهذا‌‌،‌‌السمعة‌والمصداقية

نفسه‌مضطراً‌للبحث‌عن‌محامٍ‌جديد‌والدخول‌في‌إجراءات‌قانونية‌إضافية‌لإصلاح‌الأضرار‌التي‌‌

لحقت‌به‌بسبب‌المحامي‌السابق.‌هذا‌يعكس‌تكلفة‌إضافية‌لا‌تقتصر‌على‌المال،‌بل‌تشمل‌أيضاً‌‌

في‌النهاية،‌قبول‌المحامي‌لوكالة‌محظورة‌لا‌يمس‌فقط‌الجوانب‌القانونية‌‌،‌‌الوقت‌والجهد‌المبذول

يؤك مما‌ والنفسية،‌ الشخصية‌ الموكل‌ حياة‌ على‌ بعمق‌ ليؤثر‌ يتعداها‌ بل‌ التزام‌‌والمهنية،‌ أهمية‌ د‌

،‌وفي‌هذا‌الصدد‌نستشهد‌‌‌لضمان‌حماية‌حقوق‌وكرامة‌موكليهمالمحامين‌بأخلاقيات‌المهنة‌والقوانين‌‌

‌‌-‌"‌‌والذي‌اورد‌توضيحاً‌للضرر‌المعنوي‌‌‌3426/2023بقرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الجزائية‌رقم‌‌

 

‌.‌13احمد،‌الضرر‌المعنوي‌فقهياً،‌ص‌ (‌1)‌
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‌إن‌‌‌وحيث‌‌‌المدني‌‌القانون‌‌‌من‌‌‌‌267المادة‌‌لنص‌‌‌تطبيقاً‌‌‌والمعنوي‌‌‌الأدبي‌‌بالضرر‌‌يتعلق‌‌فيما‌‌أما

‌‌المساس‌‌‌عليه‌‌ينطبق‌‌‌مما‌‌والمعنوية‌‌النفسية‌‌الآلام‌‌يصيب‌‌‌الذي‌‌الضرر‌‌به‌‌يقصد‌‌‌المعنوي‌‌‌الضرر

‌خلال‌‌من‌‌ثبت‌‌‌وحيث‌‌‌الاجتماعي‌‌مركزه‌‌أو‌‌سمعته‌‌‌أو‌‌عرضه‌‌أو‌‌شرفه‌‌أو‌‌‌وعواطفه‌‌الإنسان‌‌بشعور

‌‌من‌‌‌والمقدرة‌‌والبالغة‌‌الشخصي‌‌بالحق‌‌عليه‌‌‌المدعى‌‌‌أفعال‌‌جراء‌‌المعنوي‌‌‌الضرر‌‌‌وقوع‌‌الخبرة‌‌‌تقرير

‌الضرر‌‌‌بقيمة‌‌الشخصي‌‌‌بالحق‌‌عليه‌‌المدعى‌‌إلزام‌‌يتوجب‌‌‌فإنه‌‌دينار،‌‌آلاف‌‌‌‌5بمبلغ‌‌الخبير‌‌قبل

‌(1)‌"المادي‌الضرر‌إلى‌بالإضافة‌المعنوي‌

 مسألة تفويت الفرصة  ثالثاا:

حيث‌يُعتبر‌الضرر‌الفعلي‌ب،‌والضرر‌المحتمل‌الضرر‌المحققنوعًا‌من‌‌يقصد‌بتفويت‌الفرصة

ناتجًا‌عن‌حرمان‌المتضرر‌من‌فرصة‌قانونية،‌بينما‌يُعتبر‌الضرر‌المحتمل‌تأثيرًا‌محتملًا‌ينبعث‌من‌‌

 .(2)‌المستقبل،‌وذلك‌في‌حالة‌استمرار‌الوضع‌الطبيعي‌دون‌تدخلعدم‌الاستفادة‌من‌هذه‌الفرصة‌في‌‌

إلى‌‌و‌ اللجوء‌ المحامي‌عميله‌من‌ الفرصة‌حين‌يحرم‌ تفويت‌ السنهوري‌مثالًا‌على‌ الفقيه‌ يقدم‌

محكمة‌الاستئناف‌للطعن‌بالحكم،‌ما‌يُعتبر‌تفويتًا‌للفرصة‌وتضييعها،‌مما‌يجعله‌مستحقًا‌للتعويض.‌

يُعتبر‌محققًا‌ومؤكدًا،‌وذلك‌حتى‌‌ لو‌وفي‌حالة‌عدم‌وجود‌فرصة‌لنجاح‌الدعوى،‌فإن‌الضرر‌لا‌

اعترف‌العميل‌بعدم‌وجود‌وسيلة‌للاعتراض‌على‌الحكم‌الغيابي‌الصادر‌ضده.‌في‌هذه‌الحالة،‌إذا‌‌

أن‌يطالب‌المحامي‌بالتعويض،‌حيث‌يرتبط‌‌‌‌الموكلأهمل‌المحامي‌تقديم‌الاعتراض،‌فلن‌يكون‌بوسع‌‌

 
   2023/ 3426قرار محكمة التمييزالاردنيةرقم   ( 1) 

الظاهر)‌ (‌2)‌ الحقوق،‌‌1990حسين،‌محمد‌عبد‌ كلية‌ القاهرة،‌ جامعة‌ دكتوراه،‌ العميل،‌رسالة‌ تجاه‌ للمحامي‌ المدنية‌ المسؤولية‌ ‌،)
‌.‌401ص‌
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ذلك‌بعدم‌تقديم‌المحامي‌للاعتراض‌الذي‌كان‌سيمنح‌العميل‌الفرصة‌للحصول‌على‌بعض‌الوقت‌

 .(1)‌لسداد‌ديونه‌أثناء‌فترة‌النظر‌في‌الاعتراض‌

الضرر‌المحقق‌الناتج‌عن‌تفويت‌الفرصة‌يعني‌حرمان‌الموكل‌من‌الاستفادة‌من‌فرصة‌قانونية،‌و‌

أما‌الضرر‌الاحتمالي،‌فيعني‌الضرر‌الذي‌يمكن‌‌‌‌اشر‌يتمثل‌في‌فقدان‌الفرصة‌نفسهاوهو‌ضرر‌مب

أن‌يحدث‌في‌المستقبل‌نتيجة‌لتفويت‌الفرصة،‌وهو‌ضرر‌محتمل‌يتعلق‌بالفوائد‌المحتملة‌التي‌كان‌‌

 .(2)يمكن‌للموكل‌الحصول‌عليها‌لو‌تمت‌الفرصة‌كما‌ينبغي‌

لنتائج‌‌يار‌المحامي‌قبوله‌وكالة‌محظورة‌إلى‌فقاد‌الفرص‌واتوتجد‌الباحثة‌أنه‌قد‌يتحقق‌عن‌اخ‌

لإيجابية‌،‌بحيث‌قد‌يؤدي‌الى‌فقدان‌الموكل‌لفرص‌قانونية‌أو‌نتائج‌إيجابية‌،‌فقد‌يؤدي‌إلى‌فقدان‌ا

في‌العديد‌من‌القوانين،‌يُعتبر‌التوكيل‌في‌وكالة‌على‌نتيجة‌القضية‌‌،‌و‌‌‌التأثيرفرصة‌قانونية‌،أو‌‌

بمعنى‌آخر،‌و‌‌‌،‌لفرصة‌للموكل‌لتحقيق‌ما‌يرغب‌فيهمحظورة‌خطأ‌قانوني‌يمكن‌أن‌يؤدي‌إلى‌فقدان‌ا

‌‌يترتب‌عليها‌البطلان‌إذا‌قبل‌المحامي‌التوكيل‌في‌وكالة‌محظورة،‌فإن‌الوكالة‌التي‌تم‌التوكيل‌بها‌قد‌‌

على‌العكس‌من‌ذلك،‌إذا‌‌و‌‌‌،بة‌بها‌‌تحرم‌الموكل‌من‌حقوقه‌القانونية‌وصحة‌المطالوبالتالي‌قد‌‌‌‌،

محظورة،‌فقد‌يُمكن‌للموكل‌تصحيح‌الوضع‌‌اكتشف‌المحامي‌هذا‌الخطأ‌ورفض‌التوكيل‌في‌وكالة‌‌

 .والاستمرار‌في‌التعاون‌مع‌محامي‌آخر‌أو‌تقديم‌التوكيل‌بشكل‌صحيح‌لمحامٍ‌جديد‌

 ثالثاا:علاقة السببية  

‌‌مسؤوليةال‌‌تترتب‌‌ناتج‌عنه‌حتى‌‌علاقة‌السببية‌بين‌خطأ‌المحامي‌والضرر‌اليجب‌أن‌يتوافر‌‌

إذا‌كان‌هناك‌خطأ‌من‌المحامي‌يتسبب‌في‌ضرر‌لموكله،‌يجب‌أن‌يكون‌هذا‌‌‌‌بحق‌المحامي،‌‌

 

‌.‌978السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌ص‌ (‌1)‌
‌.‌79،‌ص‌مرجع‌سابق‌‌‌الذيابي،‌ (‌2)‌
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في‌حال‌عدم‌وجود‌علاقة‌سببية‌بين‌خطأ‌المحامي‌‌ه،‌و‌و‌السبب‌المباشر‌للضرر‌المنجر‌عن‌الخطأ‌ه‌

 .(1)والضرر،‌فلن‌يترتب‌أي‌نوع‌من‌المسؤولية‌على‌المحامي

،‌‌تُعتبر‌مستقلة‌عن‌ركن‌الخطأ‌و‌علاقة‌السببية‌تعد‌الركن‌الثالث‌الأساسي‌لقيام‌المسؤولية‌المدنية،‌‌و‌

قد‌تتواجد‌السببية‌دون‌وجود‌خطأ،‌كما‌في‌حالة‌حدوث‌ضرر‌نتيجة‌لفعل‌شخص‌دون‌أن‌يُعتبر‌هذا‌‌و‌

تُعتبر‌علاقة‌السببية‌الرابطة‌التي‌تربط‌‌  ،‌و‌تحمل‌التبعة‌،‌ويتم‌تحديد‌مسؤوليته‌بناءً‌على‌مبدأ‌‌أً‌الفعل‌خط‌

‌(‌2)‌.تُجعل‌الضرر‌نتيجة‌مباشرة‌للخطأ‌الخطأ‌بالضرر‌رابطًا‌بين‌النتيجة‌والسبب،‌حيث‌‌

السببية‌بين‌الخطأ‌والضرر.‌يعني‌ذلك‌أن‌الضرر‌يجب‌أن‌يكون‌ناتجًا‌مباشرًا‌‌‌علاقةوجود‌‌ف

 .ل‌بموجب‌وكالة‌محظورة‌كورة‌التي‌تمنع‌عليه‌قبول‌التوكعن‌مخالفة‌المحامي‌لأحكام‌المواد‌المذ‌

أنه‌مسؤول،‌ومن‌بين‌هذه‌‌‌‌بموجب‌ذلك،‌تُطبق‌أحكام‌الضمان‌في‌حق‌المحامي‌عندما‌يُثبت‌

:"يقدر‌الضمان‌في‌جميع‌الأحوال‌‌‌‌(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني266تأتي‌نص‌المادة‌)و‌‌‌،الأحكام

ذلك‌نتيجة‌طبيعية‌للفعل‌‌‌‌من‌ضرر‌وما‌فاته‌من‌كسب‌بشرط‌ان‌يكون‌‌‌المضروربقدر‌ما‌لحق‌‌

(‌من‌القانون‌المدني‌نصت‌على‌:"لا‌تسمع‌دعوى‌الضمان‌الناشئة‌‌2\272،‌ونصت‌المادة‌)الضار"

الضرر‌‌ بحدوث‌ المضرور‌ فيه‌ علم‌ الذي‌ اليوم‌ من‌ سنوات‌ ثلاث‌ انقضاء‌ بعد‌ الضار‌ الفعل‌ عن‌

 (3)‌وبالمسؤول‌عنه".

  

 

‌.‌83،‌ص‌مرجع‌سابق‌الذيابي،‌‌ (‌1)‌
‌109الاحمد،‌المسؤولية‌المدنية‌للمحامي‌عن‌الخطأ‌المهني،‌ص.‌ (‌2)‌
‌وتعديلاته.‌‌‌‌1976(‌لسنة‌‌46القانون‌المدني‌الاردني‌رقم‌)‌ (‌3)‌
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‌المواد‌السابقة‌:‌‌لنصوص‌‌الباحثةوبتحليل‌

المدني‌‌(‌من‌القانون‌‌2\272والمادة‌)(‌‌‌266من‌المادة‌)التشريعية‌التي‌وردت‌تحديداً‌‌‌المواد‌فإن‌‌

 :يمكن‌تحليلها‌على‌النحو‌التالي‌،الأردني‌تناولت‌مسألة‌الضمان‌في‌حالات‌معينة

(:‌تنص‌على‌تقدير‌الضمان‌بما‌يعادل‌الضرر‌الذي‌لحق‌بالمضرور‌والكسب‌‌266المادة‌) .1

الذي‌فاته‌بنتيجة‌مباشرة‌للفعل‌الضار،‌وذلك‌شريطة‌أن‌يكون‌هذا‌الضرر‌نتيجة‌طبيعية‌‌

 .للفعل‌الضار

(:‌تحدد‌فترة‌الحدوث‌لرفع‌دعوى‌الضمان‌بعد‌وقوع‌الضرر،‌حيث‌لا‌يمكن‌‌2\272المادة‌) .2

الضرر‌ بحدوث‌ المضرور‌ علم‌ تاريخ‌ من‌ سنوات‌ ثلاث‌ مرور‌ بعد‌ الضمان‌ دعوى‌ رفع‌

 .وبالمسؤول‌عنه

بشكل‌عام،‌هذه‌المواد‌تنظم‌مسألة‌الضمان‌وتحدد‌شروطه‌وآليات‌تحديده‌في‌القانون‌المدني‌‌

 .الأردني،‌مما‌يساعد‌في‌توجيه‌العلاقات‌القانونية‌بين‌الأطراف‌وتحديد‌حدود‌المسؤولية‌المدنية

  



105 

 : الرابعالفصل 
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة 

‌‌في‌‌‌للمحامي‌‌‌المحظورة‌‌الوكالة‌‌أحكام‌‌استعرضت‌‌التي‌‌الدراسة‌‌‌هذه‌‌‌ختام‌‌وفي

‌‌على‌‌‌والبلاغة‌‌العمق‌‌من‌‌‌مزيداً‌‌‌تضفي‌‌وتوصيات‌‌نتائج‌‌إلى‌‌نصل‌‌القضائية،‌‌الخصومة

‌‌حقوق‌‌‌وحماية‌‌‌العدالة‌‌تحقيق‌‌في‌‌قصوى‌‌‌بأهمية‌‌يتسم‌‌‌الذي‌‌الجوهري،‌‌‌الموضوع‌‌هذا

‌.‌القضائي‌النظام‌داخل‌الأفراد

 النتائج 

والمادة‌‌٦١واضحاً‌فيما‌يتعلق‌بمدى‌تعلق‌أحكام‌المادة‌‌معياراً‌المشرع‌الأردني‌يحدد‌لم‌ -1

 من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌الأردنيين‌بالنظام‌العام‌‌13

قبول‌الوكالة‌في‌الحالات‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون‌يحظر‌على‌المحامي‌‌‌ -2

الوكالة‌المحظورة‌اما‌الحكم‌‌والامر‌الذي‌ينبني‌عليه‌‌ حال‌قبول‌المحامي‌لهذه‌

العقوبات‌التأديبية‌‌ببطلان‌الوكالة‌وبالتالي‌بطلان‌الاجراءات‌اللاحقة‌لها‌او‌ايقاع‌‌

 من‌قبل‌نقابة‌المحامين‌.‌

‌‌بشكل‌‌‌تُسهم‌‌المحظورة‌‌الوكالة‌‌أحكام‌‌أن‌‌الدراسة‌‌تُبرز‌‌العدالة‌حيث‌‌نزاهة‌‌حماية‌ -3

‌‌تمثيل‌‌‌من‌‌‌ينشأ‌‌قد‌‌الذي‌‌المصالح‌‌تضارب‌‌تمنع‌‌إذ‌‌العدالة،‌‌نزاهة‌‌صيانة‌‌‌في‌‌حاسم

‌‌الضروريين‌‌‌والحياد‌‌التوازن‌‌‌يحفظ‌‌مما‌‌‌النزاع،‌‌نفس‌‌‌في‌‌متعددة‌‌‌لأطراف‌‌المحامي‌

‌.‌القضائية‌العملية‌سير‌في



106 

‌‌طرف‌‌‌كل‌‌‌يحصل‌‌‌الأحكام،‌‌هذه‌‌تطبيق‌‌‌خلال‌‌من‌‌عادلال‌‌قانوني‌ال‌‌تمثيلال‌‌ضمان -4

‌القضايا‌‌‌معالجة‌‌يضمن‌‌مما‌‌وعادل،‌‌‌مستقل‌‌قانوني‌‌تمثيل‌‌على‌‌النزاع‌‌في

 .ومنصفة‌‌‌متوازنة‌‌‌قضائية‌نتائج‌‌ويحقق‌ونزاهة،‌بموضوعية‌

 التوصيات 

‌التوصيات‌التي‌توصلت‌إليها‌هذه‌الدراسة‌ومن‌أهمها:‌ومن‌أهم‌

ومتى‌تكون‌متعلقة‌‌ان‌المشرع‌الأردني‌لم‌يحدد‌معياراً‌واضحاً‌لحالات‌الوكالة‌المحظورة‌‌حيث‌‌ -1

للحكم‌بتعلقها‌‌بالنظام‌العام‌وترتب‌البطلان‌لذا‌تتمنى‌الباحثة‌على‌المشرع‌وضع‌معيار‌معين‌‌

التأثير‌في‌العدالة‌فهنا‌تكون‌هذه‌‌‌المخالفة‌وجود‌شبهة‌ذا‌كان‌من‌شأن‌‌اوهو‌‌‌‌بالنظام‌العام

واذا‌لم‌تكن‌المخالفة‌مؤثرة‌بالعدالة‌لا‌المخالفة‌متعلقة‌بالنظام‌العام‌وبالتالي‌يًحكم‌ببطلانها‌‌‌

‌تكن‌متعلقة‌بالنظام‌العام‌،‌وتقننين‌هذا‌المعيار‌ضمن‌نصوص‌قانونية‌.

‌المحاماة‌‌مهنة‌‌‌بتنظيم‌‌المعنية‌‌‌للهيئات‌‌ينبغيحيث‌‌‌‌التنظيمية‌‌العقوبات‌‌تشديد -2

‌لضمان‌‌المحظورة،‌‌الوكالة‌‌أحكام‌‌يخرقون‌‌‌الذين‌‌‌المحامين‌‌‌على‌‌العقوبات‌‌تشديد‌

‌.تجاوزات‌‌أي‌من‌‌المهنة‌نزاهة‌وحماية‌لها،‌‌الكامل‌الامتثال

‌‌المحظورة‌‌‌الوكالة‌‌حول‌‌موضوعات‌‌إدراجو‌‌‌المستمر‌‌التدريب‌‌‌برامج‌‌تطوير -3

‌‌استيعابهم‌‌‌لضمان‌‌للمحامين،‌‌المستمرة‌‌التدريبية‌‌المناهج‌‌ضمن‌‌‌المصالح‌‌وتضارب

‌.اليومية‌ممارساتهم‌‌في‌لها‌السليم‌وتطبيقهم‌الأحكام‌لهذه‌الكامل
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